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   التشريعات العربيةفىالسياسة الجنائية لمواجهة تمويل الإرهاب 
  )دراسة تحليلية مقارنة(

  ∗إمام حسنين عطا االله

تتناول الدراسة الراهنة تحليل موقف التـشريعات العربيـة مـن جريمتـى غـسل الأمـوال، وتمويـل الإرهـاب 
للوقوف على مدى كفايتها وكفاءتها فى تحقيق المواجهة الفاعلة من خلال الإحاطـة بعناصـر التجـريم 

 غــسل جــرائم مواجهــة شــأن فــى) ٢٠ (رقــم اتحــادى بقــانون المرســوموالعقــاب، وذلــك فــى ضــوء صــدور 
وما استتبعه من تبنـى عديـد مـن المشروعة،  غير التنظيمات وتمويل الإرهاب تمويل ومكافحة الأموال

الــدول العربيــة ذات التوجــه الــداعم للــربط بــين مكافحــة غــسل الأمــوال مــن جهــة وتمويــل الإرهــاب مــن 
وظهـــر ذلـــك بـــشكل جمـــاعى فـــى التـــصديق علـــى الاتفاقيـــة العربيـــة لقمـــع غـــسل الأمـــوال . جهـــة آخـــرى

دى علـى مـستوى كـل دولـة؛  عـن الجامعـة العربيـة، ثـم بـشكل فـر٢٠١٠وتمويل الإرهاب الصادرة عام 
حيث توالت التشريعات التى تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهـاب سـواء باسـتحداثها أو تعـديل مـا هـو 

بمكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل " جليــا فــى تــسمية تلــك التــشريعات - أيــضا-وظهــر ذلــك. قــائم منهــا
ى الورقــة للإجابــة علــى وتــسع. فقــط" مكافحــة غــسل الأمــوال"، بعــد أن كانــت تقتــصر علــى "الإرهــاب

تساؤل رئيسى حول مدى كفاية وكفاءة المنظومة الجنائية العربيـة فـى مواجهـة عمليـات غـسل الأمـوال 
  .وتمويل الإرهاب؟ فى إطار الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية فى هذا الصدد

  مقدمة
 الـدول نحـو مواجهتـه مـن خـلال  خطر الإرهـاب فـى المنطقـة العربيـة، وسـعىمع تعاظم

ا دولـــة الإمـــارات العربيـــة  مقـــدمته وفـــى– العديـــد مـــن الـــدولفطنـــت تجفيـــف منابعـــه، فقـــد
يات العلاقــة بــين تمويــل الإرهــاب وعمليــات غــسل  منــذ ســنوات لمخــاطر وتحــد-المتحــدة

 مواجهتهـــا مـــن خـــلال منظومتهـــا التـــشريعية، ويبـــدو أن القـــانون الأمـــوال، وعمـــدت إلـــى
 شــأن تجــريم غــسل الأمــوال بدولــة الإمــارات العربيــة  فــى٢٠٠٢ لــسنة ٤قــم الاتحــادى ر

، والـذى غيـر مـسمى ٩ بالمرسـوم الاتحـادى رقـم ٢٠١٤ فـى عـام ، وتعديلاتـه)١(المتحدة
 بــشأن مواجهــة جــرائم غــسل ٢٠٠٢لــسنة ) ٤( رقــم القــانون الاتحــادى"القــانون ليــصبح 

قيات ، لم يأت فقط نتيجة لالتزاماتها الناشئة عن الاتفا"الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
                                                           

  .والجنائية ا$جتماعية للبحوث القومى المركز ،)مستشار (الجنائى القانون أستاذ ∗

 .٢٠٢١ يوليو الثانى، العدد والستون، الرابع المجلد القومية، الجنائية المجلة

 



 ٢

 جــاءت متــأخرة عــن نظيرتهــا الدوليــة، بــل نتيجــة لالتزامهــا والمعاهــدات الإقليميــة، والتــى
 الخلــيج العربيــة إلــى التعــاون لــدول الــسابق والناشــئ عــن انــضمام منظمــة دول مجلــس

 بغــسل الأمــوال المنبثــق عــين الــصادرة عــن فريــق العمــل المــالى المعنــىالتوصــيات الأرب
) Financial Action Task Force(عـــن مجموعـــة الـــدول الـــصناعية الـــسبع الكبـــرى 

)FATF( اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة  على، والتوقيع١٩٩٠، عام 
 تتطلـــب مـــن الـــدول تجـــريم أنـــشطة وعمليـــات غـــسل والتـــى، ٢٠٠٠عبـــر الوطنيـــة عـــام 

 لهــا الدولــة بمقتــضى  صــور الجريمــة المنظمــة، وقــد انــضمتالأمــوال باعتبارهــا إحــدى
  . )٢(٢٠٠٧ لسنة ٣٥ رقم المرسوم الاتحادى

ـــانون اتحـــادى رقـــم ٢٠١٨ وفـــى عـــام  أصـــدر المـــشرع الإمـــاراتى المرســـوم بق
ال ومكافحـــــة تمويـــــل الإرهـــــاب وتمويـــــل  شـــــأن مواجهـــــة جـــــرائم غـــــسل الأمـــــوفـــــى) ٢٠(

ــــ)٣(التنظيمــــات غيــــر المــــشروعة ــــابً، إيمان ع الإرهــــاب مــــن خــــلال ا بــــضرورة تجفيــــف من
ــــى ــــل التنظيمــــات الت ــــدا مهمــــا لتموي ــــل راف ــــة وتمث ــــأى عــــن المــــشروعية الوطني ــــشأ بمن  تن

. الجماعات الإرهابية من خـلال جمـع الأمـوال لحـسابها بـزعم دعـم المـشروعات الخيريـة
ـــ  ٢٠٠٢لـــسنة ) ٤( رقـــم  مـــن هـــذا المرســـوم ألغـــى القـــانون الاتحـــادى٣٤لمـــادة ا لًوطبق

 هــو ٢٠١٨لــسنة ) ٢٠( رقــم تــه، وأصــبح المرســوم بقــانون اتحــادىالمــشار إليــه وتعديلا
  . لمواجهة تمويل الإرهابالإطار القانونى

 د مــــن الــــدول العربيــــة التوجــــه الــــدولى الــــداعم للــــربط فــــىوقــــد ســــايرت العديــــ
 التـصديق ويل الإرهاب، وظهر ذلك بشكل جماعى فـىالمكافحة بين غسل الأموال وتم

عــن  ٢٠١٠علــى الاتفاقيــة العربيــة لقمــع غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــصادرة عــام 
 ل دولـة؛ حيـث توالـت التـشريعات التـى علـى مـستوى كـالجامعة العربية، ثم بشكل فـردى

مـــا هــو قـــائم منهـــا اء باســـتحداثها أو تعــديل تكــافح غـــسل الأمــوال وتمويـــل الإرهــاب ســـو
، "بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب" تسمية تلك التشريعات وظهر ذلك جليا فى

فقــط، وبــذلك أصــبح اقتــران تمويــل " مكافحــة غــسل الأمــوال"بعــد أن كانــت تقتــصر علــى 
وص وجــاءت نــص. ا بعــد أن أصــبح واقعــا عمليــاًا تــشريعيًالإرهــاب بغــسل الأمــوال واقعــ
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مكافحـــة تمويــــل الإرهــــاب ضــــمن تــــشريعات مخصــــصة لغــــسل الأمــــوال، ولــــيس ضــــمن 
ــــصلة والــــربط الــــشديد بــــين تمويــــل الإرهــــاب  التــــشريعات المتعلقــــة بمكافحــــة الإرهــــاب لل

  .وعمليات غسل الأموال القذرة
 - محــل الدراســة–نــة تحليــل موقــف التــشريعات العربيــةوتتنــاول الدراســة الراه

 تمويــل الإرهــاب للوقــوف علــى مــدى كفايتهــا وكفاءتهــا فــىلأمــوال و غــسل امــن جريمتــى
عناصــر التجــريم والعقــاب، لتجيــب علــى تحقيــق المواجهــة الفاعلــة مــن خــلال الإحاطــة ب

ات  مواجهـة عمليـاءة المنظومة الجنائية العربيـة فـى كفاية وكفتساؤل رئيسى حول مدى
 قليمية للدول العربية فىولية والإ إطار الالتزامات الدغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى

  .هذا الصدد

أولا
ً

  أهمية الدراسة: 
مــن أهميــة المواجهــة " الــسياسة الجنائيــة لمواجهــة تمويــل الإرهــاب" تبــدو أهميــة دراســة

 مــن جــانبين  لعمليــات تمويــل الإرهــاب– وفــى القلــب منهــا المواجهــة الجنائيــة–التــشريعية
ر اقتـران تمويـل الإرهـاب بغـسل  يثيـأحدهما عملى والآخر نظرى، فعلى الجانب العملـى

الأمــوال العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة المتعلقــة بقيــام الجريمــة وتــوافر أركانهــا، علــى 
 العديـــد مـــن الحـــالات إثبـــات الـــصلة ن أنهمـــا عمليتـــان منفـــصلتان يـــصعب فـــىالـــرغم مـــ

 وتجفيــف والــربط بينهمــا بمــا يــنعكس علــى عمليــات المكافحــة وخاصــة منــع هــذه الجــرائم
 الوقت نفـسه عـدد ح يهدد العديد من الدول وتدعمه فى أصببع تمويل الإرهاب الذىمنا

  .غير قليل من الدول
يضاف إلى ما سبق ما تتسم به عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مـن 

ســاليب وآليــات حديثــة مثــل شــبكة تعقيــد وتــشابك، وامتــدادها عبــر الــدول واســتخدامها لأ
 بظلالــه علــى فعاليــة وكفــاءة المعالجــة لمتطــورة، بمــا يلقــىوســائل الاتــصال انترنــت والإ

  .التشريعية لهذه الجرائم



 ٤

 تتنــاول  علــى الــرغم مــن تعــدد الدراســات التــى فإنــهى الجانــب النظــرىأمــا علــ
مــن جانــب آخــر، فإننــا  تتنــاول الإرهــاب وع غــسل الأمــوال مــن جانــب وتلــك التــىموضــ

 تتنــاول جريمــة تمويــل الإرهــاب،  إن الدراســات التــى- علــى حــد علمنــا–نــستطيع القــول
النظر إلـــى حداثـــة  نـــادرة، وذلـــك  بـــبـــذاتها، وخاصـــة مـــن نـــاحيتى التجـــريم والعقـــاب هـــى

 المكافحــة والمواجهــة الاتجــاه التــشريعى فــى العديــد مــن الــدول العربيــة الــذى جمــع، فــى
الجنائية، بين تجريم غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بعـد أن كـان يقتـصر علـى تجـريم 

  . الأموال من جانب وتجريم الإرهاب من جانب آخر، وبشكل منفصل لكل منهماغسل

ثانيا
ً

  إشكالية الدراسة: 
 تبنتهــا معظــم تتــضح الإشــكالية البحثيــة فــى تلــك الدراســة بــالنظر إلــى التعــديلات التــى

رهاب، ومن بينها المشرع الإمـاراتى التشريعات الجنائية العربية بشأن مكافحة تمويل الإ
 ربط بمقتضاها والذى أدخل تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الأموال، والتى

ربطا واضحا وصريحا بين غسل الأموال وتمويل الإرهـاب مـن جانـب، وعـالج منظومـة 
 المنظومة الجرائم الأولية بشأن غسل الأموال من جانب آخر، وبذلك يثار التساؤل عن

 تبنتهــا الدولــة وتمكنــت مــن خلالهــا مــن تحقيــق التوافــق والالتــزام القانونيــة الجديــدة التــى
ويـل الإرهـاب، وذلـك مـن خـلال بالتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة غـسل الأمـوال وتم

 مكافحــة سياسـتى التجـريم والعقــاب، والاشـتراك فــى الجريمـة، ومــدى التوافـق بــين قـانونى
رهاب، ومكافحة الجرائم الإرهابية فيما ورد به من جرائم تتعلق غسل الأموال وتمويل الإ

  .بتمويل الإرهاب
ضـــحا أن  الجـــريمتين فإنـــه يبـــدو وانظر إلـــى التعقيـــد الـــذى تتـــسم بـــه كلتـــاوبـــال

لـــى  مـــن التعقيــد ســـواء علــى مـــستوى المكافحــة أو عًاقترانهمــا وارتباطهمــا يـــضفى مزيــدا
فيــة العاليــة التــى يرجــع التعقيــد إلــى الاحترا، ومــستوى البحــث والتحليــل القــانونى العلمــى

 الأمــوال وممولــو الإرهــاب واعتمادهمــا علــى آليــات منظمــة واســتخدام يتــسم بهــا غاســلو
 تقـــــدمها الات تطـــــورا لاســـــتغلال الخـــــدمات التـــــىأحـــــدث الوســـــائل وأكثـــــر نظـــــم الاتـــــص



 ٥

 المؤســـسات الماليـــة والأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المحـــددة، علـــى حـــد ســـواء، لتمريـــر
  .عملياتهم

 تثيرهـــا تلـــك الدراســـة، ن هنـــاك بعـــض التحـــديات البحثيـــة التـــى أولا شـــك فـــى
 مـــن الـــسهل إعطـــاء ، فلـــم يكـــنالتحـــديات علـــى مـــستوى الـــنص التـــشريعىوتظهـــر هـــذه 

 الكامــل للأفعــال المكونــة لجريمــة تمويــل الإرهــاب، ولهــذا فقــد لجــأت التوصــيف القــانونى
إلا . ت المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدوليةلأخذ بالتعريفابعض الدول العربية إلى ا
 لم يقف عند حد التعريف، بل امتد إلـى إيجـاد أنظمـة جديـدة أن تحدى النص التشريعى

ة ــــقـــة الــسابـــــافحـــ تتبنــى المكوســائل المكافحــة، تلــك الأنظمــة التــىومتكاملــة فيمــا يتعلــق ب
  .ماليةأو التدابير المانعة من خلال إنشاء وحدات معلومات 

 متفــق عليــه كمــا تبــدو الإشــكالية البحثيــة فــى ظــل عــدم وجــود تعريــف دولــى
للإرهاب ومن ثم يـصعب العقـاب علـى تمويـل عمـل أو فعـل غيـر معـرف بـشكل دقيـق، 

، لجنائيـة، وخاصـة التـشريع الإمـاراتىومن هنـا تبـدو إشـكالية دراسـة موقـف التـشريعات ا
مــن تجــريم عمليــات غـــسل ت العربيــة، ا مــن بــين التــشريعاًوهــو الأحــدث والأكثــر تطــور

 تمويــل العمليــات الإرهابيــة، وبيــان مــدى كفايــة وكفــاءة هــذه الأمــوال التــى تــستخدم فــى
  .المواجهة، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية

ثالثا
ً

  أهداف الدراسة: 
 إطــار قــف التــشريعات الجنائيــة العربيــة فــىتهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة وتحليــل مو

 ضـــوء  الخـــاص بمكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب فـــىالجنـــائى الإمـــاراتىمقـــارن مـــع التـــشريع 
ـــة التـــىالا ـــة والإقليمي ـــانوتفاقيـــات الدولي ن  صـــادقت عليهـــا الدولـــة، وخاصـــة المرســـوم بق

 بــشأن ٢٠١٤ لــسنة ٧ رقــم ، وكــذلك القــانون الاتحــادى٢٠١٨سنة لــ) ٢٠( رقــم اتحــادى
ب، وبيان مـدى  به من نصوص تتعلق بتمويل الإرهامكافحة الجرائم الإرهابية فيما ورد

  . الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعاقبة عليهاكفايتها وكفاءتها فى
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رابعا
ً

  الدراسات السابقة: 
ٕ مجـــــال الإرهــــاب لبيــــان أركـــــان الجريمــــة الإرهابيــــة، واجـــــراءات تعــــددت الدراســــات فــــى

 ، فهنـــاك مـــن الدراســـات مـــا تناولـــتالمحلـــىمكافحتهـــا ســـواء علـــى المـــستوى الـــدولى أو 
، فمنهـا مـا تنـاول )٤( وفقـا للتـشريعات الجنائيـة المقارنـةجريمة الإرهـاب وبنيانهـا القـانونى

سـة لـبعض ، ومنهـا مـا تنـاول درا)٥( للإرهاب مقارنا مـع التـشريعات الداخليـةالبعد الدولى
 بــشكل مباشـر مـن الإرهـاب مثــل قـوانين مكافحـة الإرهـاب فـى بعــض الـدول التـى تعـانى

،أو أســــــلوب )٧(، وهنــــــاك دراســــــات عامــــــة تتنــــــاول تأصــــــيل مفهــــــوم الإرهــــــاب)٦(العــــــراق
، ومــن ثــم فالدراســة )٩(رهــاب علــى المــستوى الــدولى، فــضلا عــن دراســات الإ)٨(مكافحتــه

 تتنــاول موضــوع الإرهــاب مــن جانــب أو آخــر راهنــة لا تتــسع لحــصر الدراســات التــىال
  .رد أمثلة فقط على ذلكولكن حاولت أن تو

تتناول موضوع الإرهاب، نجد قلـة فـى  وفى مقابل تعدد وتنوع الدراسات التى
 تناولـــت ى الدراســـات التـــقليلـــة هـــى تتنـــاول موضـــوع تمويـــل الإرهـــاب، فالدراســـات التـــى

موضــوع غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وقــد اســتطعنا أن نحــصر أربــع دراســات فقــط 
حـــة غـــسل الأمـــوال ن هـــذه الدراســـات دراســـة تتنـــاول مكافحـــول هـــذا الموضـــوع، ومـــن بـــي

ودراســــة عــــن مكافحــــة الإرهــــاب . )١٠( المملكــــة العربيــــة الــــسعوديةوتمويــــل الإرهــــاب فــــى
لطريـق الأمثـل لمكافحـة  غـسل الأمـوال بوصـفه ا والتى ركـزت بالأسـاس علـى)١١(ىالدول

  .الإرهاب على المستوى الدولى
، )١٢(اســـات والبحـــوث الاســـتراتيجيةودراســـة صـــادرة عـــن مركـــز الإمـــارات للدر

التـشريع : عالج الكاتب ظاهرة غسل الأموال فـى بعـض التـشريعات العربيـة؛ وهـىحيث 
صفتها نمـاذج للتـشريعات العربيـة  أساسا، بـالمصرى والتشريع اللبنانى والتشريع الكويتى

 عـــرض نمـــاذج مـــن دول عربيـــة أخـــرى عنـــد فـــى مكافحـــة غـــسل الأمـــوال، وتوســـع فـــى
ا، الحديث عن الأطر المؤسسية لمكافحة غسل الأموال؛ لإبراز الملامح العامة لتـشكيله

  . ذات الشأنى مواءمتها للاتفاقيات الدولية فى مدومهماتها وصلاحياتها، للنظر فى
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 تعــرض والتــى )١٣( التــشريعات العربيــةلدراســة الأخيــرة تتنــاول الموضــوع فــىوا
 تـدعم ح لعمليـات تمويـل الإرهـاب، حيـث يـرى أن الأمـوال التـىفيها الكاتب بـشكل واضـ

 مــن يـدة عـن سياسـة اللاعنــف، فإنهـا تـأتىالأنـشطة الإرهابيـة أو الأنـشطة المــسلحة البع
ٕأنشطة محظورة، وان اختلطت عملياتها بـين المحظـور والمـسموح، مثـل جمـع التبرعـات 

تـستهدف الـربح، إلـى جانـب تزويـر المـستندات الماليـة عن طريق كيانات ومؤسسات لا 
  .وبيع المخدرات، ولكنه لم يتضمن بيانا أو تحليلا لأركان جريمة التمويل وعقوباتها

  :التعليق على الدراسات السابقة• 
 ، يتــضح"جــرائم تمويــل الإرهــاب"خــلال اســتعراض الدراســات الــسابقة فــى موضــوع مــن 

، خاصـة مـع وجـود  هـذا الإطـارً الدراسة الراهنة لن تتضمن جديـدا فـىللوهلة الأولى أن
ل منفــصل ـــبــشك" ابـــــــالإره"و" غــسل الأمــوال"بعــض الدراســات التــى تناولــت موضــوعى 

ن الكثيــر مــن الجــدة والحداثــة أو متـصل بينهمــا، ومــع ذلــك نؤكــد أن هــذه الدراســة تتــضم
 تتناول موضوع  من أوائل الدراسات التى– بعون االله–والتى تظهر فى أنها سوف تكون

 واحد قائم بذاته، وكنموذج تجريمى محدد الأركان والعقوبـة، كموضوع" تمويل الإرهاب"
 ٢٠١٥، ٢٠١٤ربية الحديثة والتى صدر معظمها فى عامى  ضوء التشريعات العوفى

 بقــانون مــصر والإمــارات وقطــر والــسودان، وفــى ضــوء المرســوم كــل مــن وخاصــة فــى
 بــشأن مكافحــة جــرائم غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ٢٠٢٠لــسنة ) ٢٠( رقــم اتحــادى

وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهو ما لم يسبق وتناولته دراسة أخرى حتى ظهور 
  .هذه الدراسة للنور

خامسا
ً

  منهج الدراسة: 
 من خلال تحليل نصوص تشريعات دولة تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى

يــل الإرهــاب،  مجــال مكافحــة غــسل الأمــوال وتمومــارات العربيــة المتحــدة الــسارية فــىالإ
 الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وعـدد مـن تـشريعات الـدول العربيـة، ومقارنتها بما ورد فى
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لــى سياســات خاصــة الخليجيــة، لبيــان أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بينهمــا، وتــأثير ذلــك ع
  .المنع والمعاقبة لمثل هذه الأعمال الجسيمة

 التحليـل علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع فعلى الصعيد الدولى سيتم الاعتمـاد فـى
ة المنظمـة ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـ١٩٩٩تمويل الإرهاب الصادرة عام 

  علـى المـستوى الإقليمـى، أمـا-٢٠٠٠ يطاليـا عـام إ–عبر الوطنية الموقعة فى بـاليرمو
ســيتم الاعتمــاد علــى تحليــل نــصوص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل 

ديــــسمبر ( القـــاهرة  وزراء الداخليــــة والعـــدل العـــرب، فــــىالإرهـــاب الـــصادرة عــــن مجلـــس
٢٠١٠.(  

 أما على مستوى التشريعات العربية فسوف تكون المقارنة مـع تـشريعات دول
، بالإضــافة إلــى تــشريع جمهوريــة مــصر العربيــة، ول الخلــيج العربــىمجلــس التعــاون لــد

 بــشأن مكافحــة غــسل ٢٠٠٢ لــسنة ٤ رقــم  صــدر متزامنــا مــع القــانون الاتحــادىبوصــفه
 يـــتلاءم مــــع متطلبـــات ومعــــايير كــــىالأمـــوال، كمــــا لحقـــت بــــه العديـــد مــــن التعـــديلات ل

 شـــــأن التـــــشريع  الأمـــــوال وتمويـــــل الإرهــــاب، شـــــأنه فـــــى ذلــــكالمواجهــــة الدوليـــــة لغــــسل
 لــسنة ٨٠ بالقــانون رقــم تــشريع مكافحــة غــسل الأمــوال المــصرىفقــد صــدر . الإمــاراتى

ـــة  وتعديلاتـــه وآخرهـــا التعـــديل الـــذى٢٠٠٢  دخـــل عليـــه بمقتـــضى قـــرار رئـــيس جمهوري
 رئيس الجمهوريـة رقـم بالإضافة لقرار. )١٤(٢٠١٤لسنة  ٣٦مصر العربية بالقانون رقم 

والــذى يمثــل . )١٥(ر قــانون مكافحــة الجــرائم الإرهابيــة، بــشأن إصــدا٢٠١٥لــسنة ) ٩٤(
  . لمكافحة جرائم تمويل الإرهابالإطار القانونى

تـــشريعات دول وتـــضم تـــشريعات دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة 
 ين وسلطنة عمان والكويـت وقطـر؛ ففـىالسعودية والإمارات والبحر: الخليج الست وهى

 الـــسعودية الـــصادر  المملكـــة العربيـــة غـــسل الأمـــوال فـــى يوجـــد نظـــام مكافحـــةالـــسعودية
/ ٢٥/١٠ (٢٠١٧ أكتـــوبر ٢٥ه، الموافـــق ١٤٣٩لـــسنة ) ٢٠( رقـــم بالمرســـوم الملكـــى

 ٢١ب وتمويلـــه الـــصادر بالمرســـوم الملكـــى رقـــم ، وكـــذلك نظـــام مكافحـــة الإرهـــا)٢٠١٧
  )١/١١/٢٠١٧ (٢٠١٧، الموافق الأول من نوفمبر ه١٤٣٩لسنة 
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لـسنة ) ٢٠(ية المتحدة المرسوم بقـانون اتحـادى رقـم  دولة الإمارات العربوفى
 شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير  فى٢٠١٨

 شـــأن مكافحـــة الجـــرائم  فـــى٢٠١٤ لـــسنة ٧القـــانون الاتحـــادى رقـــم المـــشروعة، وكـــذلك 
بــع، والجــرائم المــساندة للإرهــاب لرا الفــصل اابيــة خاصــة جــرائم تمويــل الإرهــاب فــىالإره

 وفـى. فى الفصل الخـامس، وجـرائم التـرويج فـى الفـصل الـسادس مـن البـاب الثـانى منـه
 بـــشأن حظـــر ومكافحـــة غـــسل الأمـــوال، ٢٠٠١ لـــسنة ٤البحـــرين المرســـوم بقـــانون رقـــم 

وتمويـل الإرهـاب   أضـاف عبـارة، والـذى٢٠٠٦لـسنة ) ٥٤(المعدل بالقانون قـانون رقـم 
الـــواردة فـــى " غـــسل الأمـــوال "عقـــب عبـــارة غيـــر المـــشروع للأمـــوال عبـــر الحـــدودوالنقـــل 

 بـــشأن ٢٠٠١ لـــسنة ٤ مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم ٤بالمـــادة ) ٥-٤(و) ٤-٤(الفقـــرتين 
 بتعــديل بعــض أحكــام ٢٠١٣لـسنة ) ٢٥( والقــانون رقــم .حظـر ومكافحــة غــسل الأمـوال

 غـــسل الأمـــوال وتمويـــل  بـــشأن حظـــر ومكافحــة٢٠٠١لــسنة ) ٤(المرســوم بقـــانون رقـــم 
  .الإرهاب

 بإصـدار قـانون ٢٠١٦ لـسنة ٣٠ رقـم وفى سلطنة عمان المرسـوم الـسلطانى
 لـسنة ٧٩ رقـم انى المرسـوم الـسلطسل الأموال وتمويل الإرهاب، والـذى ألغـىمكافحة غ

 ١٠٨ل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بمقتـضى المـادة  بإصدار قانون مكافحة غـس٢٠١٠
 بإصـــدار قـــانون مكافحـــة غـــسل الأمـــوال ٢٠١٠ لـــسنة ٤ن رقـــم  قطـــر القـــانومنـــه، وفـــى

 بــشأن مكافحــة ٢٠٠٢ لــسنة ٢٨ بمقتــضاه القــانون رقــم وتمويــل الإرهــاب، والــذى ألغــى
، وذلــك بموجــب المــادة ٢٠٠٣ لــسنة ٢١غــسل الأمــوال، المعــدل بالمرســوم بقــانون رقــم 

  . )١٦(من مواد الإصدار) ٢(
  :م تقسيم الدراسة إلى محورين على النحو التالىيتوفى هذا الإطار س

  ماهية تمويل الإرهاب؟: المحور الأول
  .البنيان القانونى لجرائم تمويل الإرهاب :المحور الثانى
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  ؟ماهية تمويل الإرهاب: المحور الأول
 التجريم والعقاب وأساليب المكافحة بين  من الدول العربية أهمية الربط فىأيقنت العديد

غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما ظـاهرتين إجـراميتين يـصعب الفـصل بينهمـا، 
ومـن ثـم قامـت بتعـديل تـشريعاتها الجنائيـة المتعلقـة بمكافحـة غـسل الأمـوال لتـضم إليهــا 

 لهـــذه  المقدمـــة المنهجيـــة، علـــى النحـــو الـــسابق إيـــضاحه فـــىمكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب
 ة، وقـــد تعـــزز هـــذا الاتجـــاه التـــشريعى العربـــى بعـــد تـــصديق الـــدول العربيـــة علـــىالدراســـ

 تمثـــل ، والتـــى٢٠١٠ل وتمويـــل الإرهـــاب عـــام الاتفاقيـــة العربيـــة لمكافحـــة غـــسل الأمـــوا
مويــل الإرهــاب؛ تلــك إدراكــا حقيقيــا مــن جــانبهم لمخــاطر العلاقــة بــين غــسل الأمــوال وت

 الــدول قتــصادية وتعرقــل جهــود الاســتثمار فــىيــة الا تقــوض خطــط التنمالمخــاطر التــى
 ربيــة، بمــا يهــدد الاســتقرار الــسياسى والاقتــصادى والأمنــى ويخــل بــسيادة القــانون فــىالع

  .تلك الدول
ولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى تلـــك الاتفاقيـــة بالمرســـوم وقـــد صـــدقت د

، ومن ثم كان  نفسه العام، فى السادس من يوليو من٢٠١١ لسنة) ٦٨(  رقمالاتحادى
، فاســــتبدلت باســــمه ٢٠٠٢ لــــسنة ٤م لزامــــا أن تعــــدل قــــانون تجــــريم غــــسل الأمــــوال رقــــ

 بــشأن مواجهــة جــرائم غــسل الأمــوال ومكافحــة ٢٠٠٢ لــسنة ٤ رقــم القــانون الاتحــادى"
دة الأولـــى مـــن القـــانون  مـــن المـــا، وذلـــك بمقتـــضى نـــص الفقـــرة الأولـــى"تمويـــل الإرهـــاب

يــة  بتلــك التعــديلات الجزئ، ولــم يكتــف المــشرع الإمــاراتى٢٠١٤  لــسنة٩ رقــم الاتحــادى
  بمقتضى المرسوم بقـانون اتحـادى٢٠١٤ لسنة ٩حيث تم إلغاء القانون الاتحادى رقم 

، بـشأن مواجهـة جـرائم غـسل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب ٢٠١٨لـسنة ) ٢٠(رقم 
ة، حيــث جمــع بــين الجــرائم الــثلاث فــى قــانون واحــد وتمويــل التنظيمــات غيــر المــشروع

 جـــــرائم تمويـــــل التنظيمـــــات غيــــــر – جـــــرائم تمويــــــل الإرهـــــاب–جـــــرائم غـــــسل الأمـــــوال(
  ).المشروعة

 ذاتــه الــذى تبنــاه المــشرع الــنهجغلبيــة التــشريعات العربيــة علــى وقــد ســارت أ
كافحـة تمويـل ضا م، بتعديل قوانينها المتعلقة بمكافحة غـسل الأمـوال لتـضم أيـالإماراتى
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 نــصوص التجــريم والعقــاب وقواعــد الإرهــاب، ســواء فــى عنــاوين تلــك التــشريعات أو فــى
وٕاجـــراءات الملاحقـــة الجنائيـــة، ومـــن بـــين هـــذه التـــشريعات تلـــك التـــشريعات محـــل هـــذه 

  .الدراسة
 فقــــد المــــشرع إصــــدار قــــانون مــــستقل بمكافحــــة وبالنــــسبة للتــــشريع المــــصرى

، حيــث ٢٠١٥لــسنة ) ٩٤(ر رئــيس الجمهوريــة رقــم الإرهــاب هــو القــانون الــصادر بقــرا
ها وعقوباتها، وهو ما لم يكرره وردت به جريمة تمويل الإرهاب من حيث تعريفها وأركان

  . قانون مكافحة غسل الأموالفى
وف نعرض لمفهوم تمويل الإرهاب على المستويين الدولى والإقليمـى مـن وس

خــلال عــرض هــذا المفهــوم فــى  آخــر؛ مــن  مــن جانــبجانــب، وعلــى المــستوى المحلــى
ة، وبعـــض الـــدول الأجنبيـــة، وذلـــك علـــى النحـــو  الـــدول العربيـــالتـــشريعات الجنائيـــة فـــى

  :التالى
 . المواثيق والقرارات الدوليةمفهوم تمويل الإرهاب فى: ًأولا
  . التشريعات الداخليةمفهوم تمويل الإرهاب فى: ًثانيا

  : المواثيق والقرارات الدوليةمفهوم تمويل الإرهاب فى: ًأولا

 الإرهــاب ســواء علــى المــســـتـــوى الدولـــــى رغــم تعــدد الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة
بيـــة بـــشكل عـــام أو بـــصور  وســـواء تعلقـــت تلـــك الاتفاقيـــات بالأعمـــال الإرهاأو الإقليمـــى
مويل الجـرائم  إلا أن معظم تلك الاتفاقيات لم تتضمن تعريفا لت– رغم ذلك–محددة منها

  .الإرهابية
ر  غيـــوقـــد ظهـــر اهتمـــام المجتمـــع الـــدولى بتمويـــل الإرهـــاب كـــسلوك إجرامـــى

 العديد من المواثيق والقـرارات والإعلانـات مشروع ومستقل عن العمل الإرهابى ذاته فى
 عـشر مـن سـبتمبر، الاتفاقيـة الدوليـة مية؛ كان أبرزها قبل أحداث الحادىالدولية والإقلي

وضــعته  دعــت إلــى ضــرورة التــزام الــدول بمــا  والتــى١٩٩٩مــع تمويــل الإرهــاب لعــام لق
، مــن توصــيات لمكافحــة غــسل الأمــوال بلغــت )FATF (مجموعــة العمــل للنــشاط المــالى
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رى خاصـة بمحاربـة تمويـل الإرهـاب فـى أربعين توصية، ثـم أضـافت تـسع توصـيات أخـ
 بمكافحة تمويل الإرهاب، وقـد لىمع الدو ذاتها تعكس مدى اهتمام المجتذاته، وهى فى

كـــان أبـــرز هـــذه التوصـــيات التوصـــية الثانيـــة والمتعلقـــة بتجـــريم تمويـــل الإرهـــاب وغـــسل 
  :الأموال المصاحب له من خلال

ـــة القائمـــة بهـــذه  -١ ـــة والمنظمـــات الإرهابي تجـــريم تمويـــل الإرهـــاب والأعمـــال الإرهابي
 .الأعمال

 ).رائم غسل الأموالمثل ج(وضع جرائم الإرهاب من الجرائم الأصلية  -٢
 بمــا تــنص عليــه هــذه التوصــية بــسن قــوانين جديــدة علــى الــدول المعنيــة أن تفــى -٣

تجعــل مــن أنــشطة تمويــل الإرهــاب جــرائم مــستقلة ومحــددة أو بيــان كيــف يمكــن 
مكافحة الجرائم القائمة على أنشطة تمويل الإرهاب، وكذلك اعتبـار جـرائم تمويـل 

من جــرائم غــسل الأمــوال ل الإرهــاب تقــع ضــالإرهــاب، وكــذلك اعتبــار جــرائم تمويــ
    . دولة أخرىحتى ولو جرى تنفيذها فى

منهــا المقــصود بتعبيــرى ) ١( المــادة  مــن-١ الاتفاقيــة فــي البنــد وقــد حــددت
لـة كل نوع من الأموال الماديـة وغيـر الماديـة المنقو "فالأموال هى" العائدات"و" الأموال"

ــــة  ــــر المنقول ــــة(وغي ــــتم ال) العقاري ــــى ي ــــأىالت ــــت، والوثــــائق حــــصول عليهــــا ب  وســــيلة كان
 تـدخل ا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الإلكترونى والرقمـى والتـىوالصكوك القانونية أي

علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، .  ذلـكتلك الأموال أو مصلحة فيهـا بمـا فـىعلى ملكية 
لأســــهم الائتمانيــــات المــــصرفية، وشــــيكات الــــسفر، والــــشيكات المــــصرفية، والحــــوالات وا

  ".ت والكمبيالات وخطابات الاعتمادوالأوراق المالية والسندا
 أى" نفـــسها بأنهـــا  المـــادة مـــن-٣د ورد تعريفهـــا فـــى البنـــد فقـــ" العائـــدات"أمـــا 

ُأمــوال تنــشأ أو تحــصل بــصورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم 
  .منها) ٢( المادة لتى حددتها الاتفاقية فىا
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ط الاتفاقية ضرورة استعمال الأموال فعليا لتنفيـذ جريمـة مـن الجـرائم ولم تشتر
) الـشروع(ذه الجـرائم المشار إليها، واعتبرت من قبيـل الجريمـة أيـضا محاولـة ارتكـاب هـ

  . ارتكابهاوالمساهمة فى
 عـــشر مـــن ث الحـــادىكمـــا تبنـــى مجلـــس الأمـــن مجموعـــة قـــرارات بعـــد أحـــدا

رؤيته لتمويل الإرهاب مـن مجـرد التحـريض   عكست تطورا ملحوظا فى٢٠٠١سبتمبر 
  الدولـةشاركة فيه أو قبول أنشطة منظمـة فـى أراضـىعلى الإرهاب أو المساعدة أو الم

 لـسنة ١١٨٩مجلـس الأمـن رقـم  الحـال فـي قـرار بهدف ارتكاب هذه الأعمال، كمـا هـى
ا ذلك واضحا بصفة خاصـة فـى قـرارى مجلـس الأمـن ، وبد١٣/٠٨/١٩٩٨  فى١٩٩٨
 ٢٠٠١ لـــسنة ١٣٧٣؛ فـــالقرار رقـــم ٢٠٠٥ لـــسنة ١٦١٧، ٢٠٠١ لـــسنة ١٣٧٣ رقمـــى

فــــرض علــــى جميــــع الــــدول منــــع ووقــــف تمويــــل الأعمــــال الإرهابيــــة، ) ٤٣٨٥الجلــــسة (
 وسـيلة بـصورة مباشـرة ياها بتوفير الأمـوال أو جمعهـا بـأىوفرض عليهم تجريم قيام رعا

 فــى حالــة معرفــة أنهــا  مباشــرة أو جعــل أراضــيها تــستخدم فــى أعمــال إرهابيــة أوأو غيــر
  : حددها القرارال إرهابية، ومن صور التمويل التى أعمستستخدم فى

ـــم أى -  ـــم الــصريـــــح أو الــضمنى شــكلتــــقــــديـــ ـــال الــــدعـــــ ى الأشــخاص  إلــ مــن أشـــــكــــ
 الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أو الكيانات الضالعة فى

 .أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح
توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو بوجودهما أو يـدعمونها أو  - 

 .يرتكبونها أو يعرفون الملاذ الآمن للإرهابيين
 . تنفيذ مآرب الإرهابييناستخدام أراضيها فى - 
ــــدول ومنــــع تزويــــر  -  تحركــــات الإرهــــابيين أو الجماعــــات الإرهابيــــة عبــــر حــــدود ال

 .)١٧(وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وانتحال شخصية حامليها
، فقد اعتبر أنه يعد من قبيـل التمويـل )١٨(٢٠٠٥ لسنة ١٦١٧أما القرار رقم 

 نحو كـان، ويبـدو ذلـك جليـا مـن مطالبتـه الـدول ى أىتقديم أية تسهيلات للإرهابيين عل
إلى أراضيها أو مرورهم العـابر بهـا، وكـذلك منـع ) الإرهابيين(بمنع دخول هؤلاء الأفراد 
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التوريــد والبيــع والنقــل المباشــر أو غيــر المباشــر لهــذه الجماعــات أو الأفــراد والمؤســسات 
أو باسـتخدام ن خـارج أراضـيها والكيانات من أراضـيها، أو مـن جانـب رعاياهـا الموجـودي

 ترفـع أعلامهـا والـسلاح ومـا يتـصل بـه مـن القتـال بجميـع أنواعـه السفن والطائرات التـى
بمـــا فيـــه الأســـلحة والـــذخائر والمركبـــات والمعـــدات العـــسكرية والمعـــدات شـــبه العـــسكرية 

يب وقطــع الغيــار اللازمــة لمــا ســبق ذكــره، والمــشورة التقنيــة أو المــساعدة أو تــوفير التــدر
  .المتصل بالأنشطة العسكرية

 أو مجـرد لا يقـف عنـد حـد تقـديم الـدعم المـالىويتضح مما سبق أن التمويل 
، أو المــلاذ الآمــن أو حريــة مــر يــشمل حتــى تقــديم الــدعم اللوجــستىالمــساعدة بــل إن الأ

 ذاتهــا قـل أو التــدريب أو حتـى الاشــتراك فــى هـذه الأعمــال بمـا يعنــى أنهــا تـشكل فــىالتن
  .تقلة عن الجريمة الإرهابيةجرائم مس

 فقــد عرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غــسل الأمــوال لــى المــستوى العربــىوع
جمـع أو تقـديم أو نقـل الأمـوال بوسـيلة "ب المقصود بتمويل الإرهاب بأنه وتمويل الإرها

مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب 
  ".وارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلكال

ويتـــــضح مـــــن ذلـــــك أن الاتفاقيـــــة العربيـــــة لمكافحـــــة غـــــسل الأمـــــوال وتمويـــــل 
الإرهــاب اســتقت تعريــف تمويــل الإرهــاب الــوارد بهــا مــن التعريــف الــوارد باتفاقيــة الأمــم 

 م الـــواردة فـــىفقـــط علـــى تمويـــل الجـــرائالمتحـــدة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب، ولكنهـــا قـــصرته 
 المـــادة العاشـــرة منهـــا فقـــط دون غيرهـــا، بيـــد أنهـــا أوردت فـــىاتفاقيـــة مكافحـــة الإرهـــاب 

   .تجريما لأفعال تمويل الإرهاب

  : التشريعات الداخليةمفهوم تمويل الإرهاب فى: ًثانيا

 عــشر  مــن الــدول، خاصــة بعــد أحــداث الحــادى العديــدحرصــت التــشريعات الجنائيــة فــى
ــــــله، اب وتمويــــــة الإرهــــــة لمكافحـــــــات خاصــمـن ســبتمبر ومــا تلاهــا علــى إصـدار تــشريع

 قــوانين العقوبــات الداخليــة؛ مـــن خــلال تحديــد المقـــصود أو تغييــر قواعــد المكافحــة فـــى
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بتمويــل الإرهــاب؛ وســوف نعــرض لموقــف بعــض التــشريعات العربيــة مــن مفهــوم تمويــل 
 الأمـــوال، حيـــث حرصـــت غالبيـــة التـــشريعات الجنائيـــة العربيـــة الإرهـــاب وعلاقتـــه بغـــسل

اب، ـــــــل الإرهـــــــويــــمـــد المقــصود بتـــــــالمتعلقــة بغــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى تحدي
 نــصوصها الأولــى مــن التـــشريع حديــد المقــصود بالمــال والعائــدات فــىأو علــى الأقــل ت

  .والمخصصة للتعريفات
، أحــدهما "ابتمويــل الإرهــ"ن تــشريعيين بــصدد مفهــوم ز اتجــاهيويمكــن تمييــ
 أوردت ، والآخر التشريعات التى" الإرهابتمويل"ا لـً لم تورد تعريفتمثله التشريعات التى

لمـصطلحين  الجمـع بـين ا إلى أن هذين الاتجاهين يتفقـان فـىتعريفا له، وتجدر الإشارة
. تمويـــل الإرهــــاب"ون فقـــط د" غـــسل الأمـــوال"مـــصطلح  لوٕان ورد فـــى بعـــضها تعريـــف

  : نعرض تفصيلا لهذين الاتجاهين على النحو التالىوسوف

  :  الأول الاتجاه التشريعى-١

تمويـــل "هـــذا الاتجـــاه التـــشريعات التـــى لـــم تلـــى اهتمامـــا بوضـــع تعريـــف لمـــصلح يمثـــل 
فـــى المملكـــة  مقدمـــة هـــذا الاتجـــاه نظـــام مكافحـــة غـــسل الأمـــوال ، ويـــأتى فـــى"الإرهـــاب

 وافـــق عليـــه مجلـــس الـــوزراء بتـــاريخ الثـــامن عـــشر مـــن مـــارس ة الـــذىالعربيـــة الـــسعودي
، إلا أن اللائحـة التنفيذيـة لهـذا "تمويل الإرهاب"؛ حيث لم يورد تعريفا لمصطلح ٢٠٠٣

النظـــام تــــضمنت مـــا يفيــــد الـــربط بــــين تجـــريم عمليــــات غـــسل الأمــــوال وأنـــشطة تمويــــل 
ة ــــــيـــرامـــطة الإجـــلائحــة الأنــش مــن المــادة الثانيــة ل٢/٢الإرهــاب؛ وذلــك عنــدما عــدد البنــد

 يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها ير المشروعة أو غير النظامية التىأو المصادر غ
  الجــرائم المنــصوص عليهــا فــى-ج :الأمــوال، علــى أنهــا تــشمل مــا يلــىعمليــات غــسل 

ويل الأعمـال  تشتمل على تمم، والتى١٩٩٩ية لقمع تمويل الإرهاب لعام الاتفاقية الدول
ن والمنظمــات الإرهابيــة بــشكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن مــصادر الإرهابيــة والإرهــابيي

  ".إلخ...مشروعة وغير مشروعة



 ١٦

  نظام مكافحة جرائم الإرهابفى عن هذا الاتجاه وقد عدل المشرع السعودى
 ، والــذى تــضمن الــنص علــى٢٠١٧ لــسنة ٢١ رقــم وتمويلــه، الــصادر بالمرســوم الملكــى

إنـه ، بـل  من المادة الأولـى٤ و٣لإرهابية وجريمة تمويل الإرهاب فى البندين مة االجري
  . )١٩( ذاتهاالمادةأيضا فى " الكيان الإرهابى"و" الإرهابى"حدد المقصود بكل من 

، بــشأن ٢٠٠١لـسنة ) ٤( المرســوم بقـانون رقــم كمـا أن المـشرع البحرينــى فـى
رغـم تعريفـه " ل الإرهـابتمويـ" ـحظر ومكافحة غسل الأموال لـم يـورد تعريفـا للمقـصود بـ

 تعـديل المرسـوم ، إلا فـى"تمويـل الإرهـاب "ولم يـرد ذكـر لمـصطلح، "بالأموال"للمقصود 
ملكـة البحـرين ، والـذى جـاء بعـد تـصديق م٢٠٠٦لـسنة ) ٥٤(المشار إليه بالقانون رقم 

 الانـــــضمام لاتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة عبـــــر الوطنيـــــة علـــــى
، والانضمام أيضا للاتفاقية ٢٠٠٤لسنة ) ٤(والبروتوكولين المكملين لها، بالقانون رقم 

 تعريــف ، حيــث أضــاف٢٠٠٤لــسنة ) ٨( الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، بالقــانون رقــم
) ٤( من المادة )ه(التعريفات الواردة فى المرسوم، كما عدل البند إلى جملة " الإرهاب"

، " حظــر ومكافحــة غــسل الأمــواللجنــة وضــع سياســات"مــن المرســوم، والمتعلقــة بــدور 
 الدوليــة ذات الــصلة  مــع الجهــات المعنيــة لوضــع الاتفاقيــاتالتنــسيق"يــدخل فيــه والــذى 

 صــــدقت عليهــــا تفاقيــــات الدوليــــة والإقليميــــة التــــى، فأضــــاف إليهــــا الا"موضــــع التطبيــــق
ـــة الأمـــم المتحـــدة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب، ومكافحـــة الجريمـــة  المملكـــة ومـــن بينهـــا اتفاقي

 ضــرورة مراعــاة مــا كــولين الملحقــين بهــا، بالإضــافة إلــىالمنظمــة عبــر الوطنيــة والبروتو
تمويــــل  لمكافحـــة غـــسل الأمـــوال ومـــن توصـــيات عـــن مجموعـــة العمـــل المـــالىيـــصدر 

النقل غيـر ئم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرا"رهاب، كما جمع القانون ذاته بين الإ
ـــر الحـــدود والجـــرائم المرتبطـــة بهـــا ـــق باتخـــاذ إجـــراءات " المـــشروع للأمـــوال عب فيمـــا يتعل

مــــن ) ٤(مــــن المــــادة ) ٤(مــــن الفقــــرة " ب"ع الاســــتدلالات الــــواردة بالبنــــد  وجمــــالتحــــرى
  . المرسوم

 تـضاف" علـى أن ٢٠٠٦لـسنة ) ٥٤(ن القـانون رقـم مـ) ٤ (دكمـا نـص البنـ
غـسل " عبـارة عقـب "الحـدود عبـر للأمـوال المـشروع غيـر والنقل الإرهاب وتمويل" عبارة
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 لسنة )٤( بقانون المرسوم من ٤ بالمادة) ٥-٤(و) ٤-٤( الفقرتين الواردة فى" الأموال
    .الأموال غسل ومكافحة حظر بشأن ٢٠٠١

عقـــب عبـــارة " وتمويـــل الإرهـــاب"علـــى أن تـــضاف عبـــارة ) ٥ (ونـــصت الفقـــرة
 ، عـدا مـا ورد فـى٢٠٠١ لـسنة ٤ن رقـم  المرسـوم بقـانوأينمـا وردت فـى" غـسل الأمـوال"

، والفقــرتين )٣(بالمــادة ) ٢-٣(والفقــرة ) ٢(بالمــادة ) ٥-٢(و) ٤-٢(و) ١-٢(الفقــرات 
) ٤(رســوم رقــم الم ن هنــا تغيــر مــسمى، ومــمــن المرســوم المــشار إليــه) ٥-٤(و) ٤-٤(

  ".بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ليصبح ٢٠٠١لسنة 
، إلا أنـه حـرص "تمويـل الإرهـاب"تضح أنه لم يورد تعريفـا لمـصطلح وبذلك ي

ٕتجـــريم والعقــاب، وان كـــان بـــشكل مـــن حيــث ال" غــسل الأمـــوال" الجمـــع بينــه وبـــين علــى
 لـم يـورد إن المـشرع البحرينـى بـل  كـل النـصوص،ولـيس فـى التـشريع جزئى فـى مـسمى

لــسنة ) ٤(لمرســوم رقــم  افــى التعــديل الأخيــر الــذى ورد علــى" لتمويــل الإرهــاب"ا تعريفــ
  .٢٠١٣لسنة ) ٢٥( القانون رقم ، بمقتضى٢٠٠١

 الــرغم مــن إصـــداره خل ضــمن هــذا الاتجــاه المــشرع المــصرى؛ فعلــىكمــا يــد
مـن مـرة، إلا ل، وتعديلـه أكثـر  بشأن مكافحة غـسل الأمـوا٢٠٠٢ لسنة ٨٠القانون رقم 

 تعــديل القــانون المــشار إليــه بقــرار إلا بمقتــضى" تمويــل الإرهــاب"أنــه لــم يــورد مــصطلح 
، والذى نص فى المادة الرابعة منه ٢٠١٤ لسنة ٣٦ العربية رقم رئيس جمهورية مصر

الــواردة فــى الفقــرة " والغــسل الأمــ"بعــد عبــارة " تمويــل الإرهــاب"علــى أن تــضاف عبــارة 
، وهــذه الفقــرة "...فحــة غــسل الأمــوال المــشار إليــهمــن قــانون مكا) ٣( مــن المــادة لأولــىا

ل الأمــوال، حيــث أضــيف إليهــا بمقتــضى هــذا التعــديل اختــصاصها خاصــة بوحــدة غــس
 هــذا القــرار المــواد المــستبدلة والمــضافة بمقتــضى، كمــا أن "بمكافحــة تمويــل الإرهــاب"بـــ

، دون أن تـــورد تعريفـــا للمقـــصود "سل الأمـــوالبغـــ" "تمويـــل الإرهـــاب"قـــد قرنـــت بقـــانون 
  ".تمويل الإرهاب"بـ
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  :  الاتجاه التشريعى الثانى-٢

 ، ويـأتى فـى"تمويل الإرهاب"يمثل هذا الاتجاه التشريعات التى أوردت تعريفا لمصطلح 
القـانون مـن ) ١( المـادة تمويـل الإرهـاب فـى"ـ؛ فقد أورد تعريفـا لـ المشرع القطرىمقدمتها

لة كانـت، مباشـرة ـيــــة وســــوم بأيــــقــــ شـخص يفعـل يرتكبـه أى"، بأنـه ٢٠١٠ لـسنة ٤رقم 
 ذلـــــك، بقـــــصد ير الأمـــــوال أو جمعهـــــا أو الــــشروع فـــــىأو غيــــر مباشـــــرة، بإرادتـــــه، بتــــوف

لأمـــوال ستـــستخدم، كليـــا أو جزئيـــا فـــى تنفيـــذ فعـــل اســـتخدامها، أو مـــع علمـــه بـــأن تلـــك ا
 بين فعـل التمويـل والـشروع ، حيث ساوى"هابى أو منظمة إرهابيةر، أو من قبل إإرهابى

بالاستخدام، وبين الاستخدام الكلى والجزئى للأمـوال، فيه، وبين قصد الاستخدام والعلم 
يل  تجريم الأفعال المرتبطة بغسل الأموال وتموعلى) ٣(وأردف ذلك بالنص فى المادة 

مـن أفعـال  فعـل أى) ٤( وحظـر فـى المـادة  هذا الشأن،الإرهاب معددا ثمانية أفعال فى
  . الجمع والربط بين غسل الأموال وتمويل الإرهابتمويل الإرهاب، بما يعنى

 والمقــصود بــه فــى" تمويــل الإرهــاب"أمــا المــشرع الكــويتى فقــد أورد مــصطلح 
، بـــــشأن مكافحـــــة غـــــسل الأمـــــوال وتمويـــــل الإرهـــــاب ٢٠١٣ لـــــسنة ١٠٦القـــــانون رقـــــم 

 منه قانون غسيل الأموال الكويتى، واقتـصر علـى تعريفـه لا، بعد أن خ)٢٠١٣/١٠٦(
، ومـن ثـم "مـن هـذا القـانون) ٣( المـاد أى فعل من الأفعال المنـصوص عليهـا فـى"بأنه 

  . لم يضف جديدا لموضوع المفهوم
 الإرهاب،  عن اتجاهه السابق بعدم تعريف تمويلكما عدل المشرع المصرى
 مــن القــانون ٢/١المــادة   بمــا أورده فــى- بــداءة–ويبــدو أن المــشرع المــصرى قــد اكتفــى

، بتجريم التمويل للعمليات بشأن تعديل قانون العقوبات المصرى، ١٩٩٢ لسنة ٩٧رقم 
الغ ماليـة ــــبــ مسواء اقتـصر علـى مجـرد الـدعم المـالى أو المـادى، متمـثلا فـىالإرهابية، 

، مـــن خـــلال تجـــريم ىلـــخ، أم تـــضمن الـــدعم المعنـــوإ...أو تحـــويلات أو أمـــاكن للإيـــواء
 خـلال التـشجيع علـى هـذه الأعمـال بـأىالترويج والتحبيذ للأعمال الإرهابية، كذلك مـن 

 إلا أن المـشرع المـصرى تبنــى. م بأغراضـهاطريـق أو جمـع الأمـوال للمنظمـات مــع العلـ
ـــا مـــستقلا لمكافحـــة الإرهـــاب والـــصادر بقـــرار رئـــيس الج لـــسنة ) ٩٤(مهوريـــة رقـــم قانون
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 يفــا للجماعــة الإرهابيــة، والإرهــابى، والجريمــة الإرهابيــة فــىد فيــه تعر أور، والــذى٢٠١٥
 أورد بــــل إن المــــشرع المـــــصرى. )٢٠(مــــن الفــــصل الأول مـــــن البــــاب الأول) ١(المــــادة 
يُقـصد بتمويـل "بالنص على أن ) ٣( فى مادة مستقلة هى المادة لتمويل الإرهابتعريفا 

ر أمــوال أو أســلحة ـــــيــل أو توفــــــقــــداد أو نــــــو إمازة أـــــــيــــالإرهــاب كــل جمــع أو تلقــى أو ح
أو ذخـــائر أو مفرقعـــات أو مهمــــات أو آلات أو بيانـــات أو معلومــــات أو مـــواد غيرهــــا، 

نــت بمــا فيهــا الــشكــــل الرقمــى ة كاـــــلــة وسيــــــاشر، وبأيــــــبـــــر مــــــيـــر أو غـــــــاشــــبــــل مـــكـــشــــــب
، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابيـة أو الإلكترونى

أو أكثـر، أو لمـن يقـوم   ذلك، أو بتـوفير مـلاذ آمـن لإرهـابىأو العلم بأنها ستستخدم فى
  ".بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها

ــــنهج ذاتــــه ســــار المــــشرع فــــى ــــى ال ان مــــن خــــلال المرســــوم نة عمــــ ســــلطوعل
 كـل"بأنهـا " جريمة تمويـل الإرهـاب"ـ، حيث أورد تعريفا ل٢٠١٦ لسنة ٣٠  رقمالسلطانى

مـن المرسـوم، وهـو الـنهج ذاتـه فــى ) ٨ ( المـادةفعـل مـن الأفعـال المنـصوص عليهـا فـى
مــن المرســوم ) ٨(ع للمــادة ، وبــالرجو٢٠١٠ لــسنة ٧٩ رقــم المرســوم الــسلطانى الملغــى

ى نجـــد أنهـــا لا تختلـــف عمـــا ورد فـــى القـــانون الكـــويتى بـــشأن تعريـــف الحـــال الـــسلطانى
تبرتهــا مــن قبيــل تمويــل  واعأضــافت أفعــالا أخــرى) ٨( أن المــادة ، إلا"تمويــل الإرهــاب"

 يقيمـون فيهـا أو يحملـون جنـسيتها تمويل سفر أفراد إلـى دولـة غيـر التـى"الإرهاب وهى 
ـــبغــرض ارتكــاب أفعــال إرهابي ـــيـــة أو التخطـ ـــهـــير لــط أو التحــضـ ــا أو المــــ ة فيهــا ــــاركــــــشــــ

ــــك تــــوفير التمويــــل الــــلازم للتــــدريب علــــى أفعــــال الإرهــــاب أو تلقــــىأو تــــسهيلها، أو   ذل
المنـاظرة لهـا ) ٣(تـضمنه المـادة  كانت تالاستثناء الذى) ٨(د ألغت المادة ، وق"التدريب

حــــالات الكفــــاح "والخــــاص بــــإخراج ، ٢٠١٠لــــسنة ) ٧٩( رقــــم فــــى المرســــوم الــــسلطانى
لمــصير  والعــدوان مــن أجــل التحــرر وتقريــر ا الوســائل ضــد الاحــتلال الأجنبــىبمختلــف

  ".وفقا لمبادئ القانون الدولى
ـــم يكتـــف بتعريـــف تمويـــل الإرهـــاب بـــل أورد تعريفـــا أمـــا المـــشرع الإمـــاراتى  فل

 رقـــم ، وذلـــك بمقتـــضى المرســـوم بقـــانون اتحـــادى"ظيمـــات غيـــر المـــشروعةتمويـــل التن"ـلـــ
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 فعــل مـــن أى"بأنـــه " تمويـــل الإرهــاب"ف المرســـوم الجديــد ، فقـــد عــر٢٠١٨لــسنة ) ٢٠(
 ٢٠١٤لـسنة ) ٧(مـن القـانون الاتحـادى رقـم ) ٣٠، ٢٩(تين  المـادالأفعال المحددة فى

  .)٢١(" شأن مكافحة الجرائم الإرهابيةفى
 بــين كــل صــور ن المــادتين أن المــشرع الإمــاراتى قــد ســاوىتيويتــضح مــن هــا

 القـانون، بـشرط أن تقـدم أو يـتم جمعهـا أو تـأمين داد بالأموال، كما ورد تعريفها فىالإم
الحصول عليها، لمن ينطبق عليهم قـانون مكافحـة الجـرائم الإرهابيـة، سـواء كـانوا أفـرادا 

خـــاص بهـــا، وســـواء كانـــت داخـــل عـــاديين أو تنظيمـــات، أيـــا كـــان شـــكلها أو المـــسمى ال
 الـــربط بـــين غـــسل الأمـــوال تـــضح مـــن التعريـــف الــسابق مـــدىكمـــا ي. الدولــة أو خارجهـــا

وتمويــــل الإرهــــاب علــــى صــــعيد التجــــريم والعقــــاب، حيــــث تتقــــارب بــــشكل كبيــــر أركــــان 
) ٣٠(جـا إجراميـا واحـدا، خاصـة مـا ورد فـى المـادة الجريمتين بما يمكن اعتبارهما نموذ

  .٢٠١٤ لسنة ٧ رقم تحادىمن القانون الا
كل فعـل مـادى "مويل التنظيمات الإرهابية بأنه  تكما عرف المشرع الإماراتى

  يـراد بـه تـوفير المـال لتنظـيم غيـر مـشروع أو لأحـد أنـشطته أو لأحـدأو تصرف قانونى
 تمويــل التنظيمــات غيــر المــشروعة بــين التنظــيم ، ومــن ثــم فقــد ســاوى فــى"المنتمــين إليــه

حويـل ؛ مثـل القيـام بـدفع أو توالمنتمين إليه، كما ساوى بين الفعل المادىوأنشطته ذاته 
إلخ، طالما كان المـراد ...ثل البيع أو الهبة أو الايجار مأموال، وبين التصرف القانونى

منهـــا تـــوفير المـــال لتلـــك التنظيمـــات أو أنـــشطتها أو أحـــد المنتمـــين إليهـــا، بمـــا يـــضمن 
 لا هـة للتنظيمـات غيـر المـشروعة، والتـىل الموجالإحاطة بجميـع صـور وأشـكال التمويـ

ابيين ـــــ صــلة بأحــد الإرهشترط أن تـــكـــــون منخـــرطـــــــة فـــــى أعــــمــــــال الإرهــــــاب، أو علــىيــ
التنظيمـات المجـرم "ت الإرهابية، وقد حـددها المـشرع فـى القـانون ذاتـه بأنهـا أو الجماعا

، ٢٠١٨لـــسنة ) ٢٠( رقــم ســـوم بقــانون اتحــادىبــل إن المر". هاإنــشاؤها أو أحــد أنــشطت
 لتمويـــل الإرهـــاب وتمويـــل التنظيمـــات غيـــر منـــه نمـــوذج تجريمـــى) ٣(أورد فـــى المـــادة 

  .)٢٢(المشروعة
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ددا لكل ، تعريفا مح٢٠١٨لسنة ) ٢٠( رقم كما أورد المرسوم بقانون اتحادى
ريفــــات لا تختلــــف عــــن  تعوهــــى. )٢٣(منــــه) ١( المــــادة مــــن الأمــــوال والمتحــــصلات فــــى

كمـا  . الملغـى٢٠١٤ لـسنة ٩التعريفات التى كانـت موجـودة فـى القـانون الاتحـادى رقـم 
نـــه يـــربط بـــين سل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، حيـــث إتؤكــد وحـــدة المواجهـــة الجنائيـــة لغـــ

 من المرسـوم وبـين) ٢(من المادة ) ١( البند عال غسل الأموال المنصوص عليها فىأف
 أو تمويل تنظيمات غير مـشروعة وال لتنظيم إرهابى أو شخص إرهابىتوجيه تلك الأم

  .أو لأحد المنتمين إليه
ويتـــضح ممـــا ســـبق أن التـــشريعات الجنائيـــة العربيـــة مـــال بعـــضها إلـــى إفـــراد 

ن مــستقلة ومنهــا التــشريع الإمــاراتى والمــصرى مكافحــة الجــرائم الإرهابيــة وتمويلهــا بقــواني
، والـسعودية عـام ٢٠١٥، ومـصر عـام ٢٠١٤ات سـنة الإمـار( بشكل متتـابع والسعودى

، ومــن ثــم فقــد أوردت تعريفــا لتمويــل الإرهــاب ســواء بوصــفه ســلوكا أو جريمــة، )٢٠١٧
مليــات  فقــط مــن ع، وذلــك لأن تمويــل الإرهــاب لا يــأتىمعــددة صــور التمويــل وأهدافــه
ههــا مـن أفعــال مــشروعة، يــتم توجي مــن أمــوال مــشروعة وغـسل الأمــوال، ولكنــه قــد يـأتى

  . جماعات أو منظمات أو كيانات إرهابية أو أشخاص لهم علاقة بهاإلى
ين تمويل الإرهاب وغسل  حين حرصت التشريعات الأخرى على الجمع بفى

  . العلاقة العضوية بينهماالأموال فى قانون واحد، بالنظر إلى
 اهتمـت ن التشريعات العربية الحديثـة التـى ذلك يتضح أن هناك العديد موعلى

ن   الــشكل الفــردى أو التنظيمــى، حيــث إ، ســواء اتخــذ التمويــل"تمويــل الإرهــاب "بتعريــف
را مـــساويا لخطـــر تمويـــل الأفـــراد، فـــى ظـــل مـــا التمويـــل المتعلـــق بالتنظيمـــات يمثـــل خطـــ

يمـات الإرهابيـة، والمعــروف  أطلقهـا أخطــر التنظالتـى" الـذئاب المنفــردة"يعـرف بعمليـات 
 العديــد مــن الــدول  تنفــذ مجموعــة مــن العمليــات فــىعت أن اســتطا، والتــى"داعــش"باسـم 

ــــصادية ــــت تكلفتهــــا الاقت ــــة والعربيــــة، كان ــــىالأوربي ــــة مــــن  والاجتماعيــــة عل  درجــــة عالي
ٕ، واســقاط )لقــدم بوتــا كلانــد، واســتاد كــرة االمــسرح فــى(، ومنهــا تفجيــرات بــاريس الجــسامة

ٕرهابيـة وان ارتكبـت ومن ثم فـإن العمليـات الإ.  شرم الشيخ المصريةالطائرة الروسية فى
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 أغلــب الأحــوال تكــون منــسوبة ن جانــب شــخص واحــد أو أكثــر فإنهــا فــىوتــم تنفيــذها مــ
ا يــضمن بقــاء التنظــيم إلــى تنظــيم معــين، يحــرص بــدوره علــى دوام عمليــات التمويــل بمــ

ـــه ه، وهـــذا يعكـــس الـــدعم والتمويـــل الـــذى تنفيـــذ مخططاتـــواســـتمراره فـــى  يقـــدم لفـــرد بعين
  .)٢٤(ة واحدة وهو أقل خطورةلارتكاب عملية إرهابي

  البنيان القانونى لجرائم تمويل الإرهاب: المحور الثانى
والتــشريعات الوطنيــة التــى صــدرت  )٢٥( مــن المواثيــق الدوليــة والإقليميــةحرصــت العديــد

 بيــان أركــان تلــك الجريمــة بــشكل غــسل الأمــوال والمعاقبــة عليهــا، علــىبتجــريم عمليــات 
، وعــدم الاكتفــاء بــالتعريف فقــط؛ حيــث تــضمنت الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع واضــح ومحــدد

، الإطـــار القـــانونى لجريمـــة ١٩٩٩لمتحـــدة عـــام تمويـــل الإرهـــاب الـــصادرة عـــن الأمـــم ا
 مـن الاتفاقيـة ١ مـن المـادة ١؛ حيث تضمن البند تمويل الإرهاب على المستوى الدولى

  .)٢٦(المقصود بالأموال
المــشرع الــسعودى للأمــوال فيمــا بعــد فــى المرســوم وهــو التعريــف الــذى تبنــاه 

 مـــن الاتفاقيـــة الـــركنين المـــادى ٢ ، كمـــا تـــضمنت المـــادة٢٠١٧ لـــسنة ٢٠ رقـــم الملكـــى
  .)٢٧(ويل الإرهاب وصور السلوك الإجرامى فى الركن المادى لجريمة تموالمعنوى

؛ حيـــث لا ال بأنهـــا جريمـــة تبعيـــة لجريمـــة أخـــرىتتميـــز جريمـــة غـــسل الأمـــوو
، ومــن ثـــم )غيــر نظيفــة(يمكــن الحــديث عــن غـــسل إلا بالنــسبة لأمــوال غيــر مـــشروعة 

 بالــشرط المفتـــرض، وهـــو أمـــر خـــارج أركـــان تـــرض مـــا يـــسمىفجريمــة غـــسل الأمـــوال تف
ًجريمــة أساســا، بيــد أنــه متطلــب أساســى لقيامهــا، وبعــض الفقــه الجنــائى يطلــق عليــه ال
 وهــو حالــة واقعيــة أو قانونيــة ينبغــىلجريمــة؛ تمييــزا لــه عــن أركــان ا" الــشرط المفتــرض"

 لا تتطلـب رهـاب التـى عكس جريمة تمويـل الإوهذا على. )٢٨(توافرها قبل وقوع الجريمة
در مــشروع ـــصـــــن مــــــل متحــصلة مـــــــويــمــوال التــــــ أن تكــون أمهـذا الــشرط؛ حيـث يــستوى

  .أو مصدر غير مشروع
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 التــــشريعات القــــانونى لجريمــــة تمويــــل الإرهــــاب فــــىوســــوف نعــــرض للبنيــــان 
 تتنـــــاول غـــــسل الأمـــــوال وتمويـــــل كافحـــــة تمويـــــل الإرهـــــاب دون تلـــــك التـــــىالخاصـــــة بم

لتـشريعات مــن تحديــد الــركنين المــادى والمعنــوى الإرهـاب، مــن خــلال بيــان موقــف تلــك ا
  :للجريمة، وذلك على النحو التالى

  . جريمة تمويل الإرهابمادى فىالركن ال: ًأولا
  . جريمة تمويل الإرهابالركن المعنوى فى: ًثانيا

   : جريمة تمويل الإرهابالركن المادى فى: ًأولا

حرصــت الاتفاقيـــات الدوليــة والإقليميـــة الخاصــة بمكافحـــة تمويــل الإرهـــاب ومــن بعـــدها 
 جريمـة تمويـل لتشريعات الجنائية ذات الصلة، على تحديـد عناصـر الـركن المـادى فـىا

لفت فيمـا بينهـا بـين موسـع ومـضيق فـى صـور الـسلوك الإجرامـى الإرهاب، بيد أنها اخت
ــــى ــــة والإقليميــــة ف ــــات الدولي ــــل الإرهــــاب، وســــوف نعــــرض لموقــــف الاتفاقي ، )ًأولا( تموي

  :، على النحو التالى)اًنيثا(وموقف التشريعات الجنائية العربية 

  :ن الركن المادى فى تمويل الإرهابموقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية م -١

 التمهيـــد قمــع تمويــل الإرهـــاب المــشار إليــه فــىيتــضح مــن نــصوص الاتفاقيـــة الدوليــة ل
وال ـــــم الأمــــديـــقــــ تن المــادى فـى جريـــمـــــة تـــمـــويـــــل الإرهـــــــاب يتمثـل فــىالـسابق، أن الـرك

أو جمعها، ولم تشترط الاتفاقية أن يتم تقديم تلك الأموال أو يتم جمعها بوسيلة معينـة، 
 نظــر الاتفاقيــة؛ ولا شــك أن جمــع الأمــوال ل جمــع الأمــوال أو تقــديمها واحــد فــىفوســائ

يسبق تقديمها ومع ذلك فقد يحدث الجمع دون أن يتم التقديم أو يتم الجمع من شخص 
، كما أن التقديم يمكن أن يتم دون  التقديم من شخص آخر أو هيئة أخرىة ويتمأو هيئ

كمـا . جمع الأموال، كمـن يملـك المـال بالفعـل، أو تـم جمـع المـال لـه ويقـوم هـو بتقديمـه
ساوت الاتفاقية بين جمع المال وتقديمه بوسـيلة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، بـشرط أن يـتم 

 لجمــع شروع؛ بمــا يعنــى عــدم وجــود ســند قــانونى تقديمــه بــشكل غيــر مــجمــع المــال أو
  .المال أو تقديمه سواء تم بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة
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وال وتمويـل الإرهـاب لعـام وقد تـضمنت الاتفاقيـة العربيـة لمواجهـة غـسل الأمـ
) ١( البنــد ى فــى مــسمة منهــا صــورة تقــديم الأمــوال تحــت أى المــادة العاشــر، فــى٢٠١٠

 مـــن بينهـــا جمـــع الأمـــوال بأيـــة وســـيلة صـــور أخـــرى) ٢(نـــد  البمنهــا، كمـــا تـــضمنت فـــى
تفاقيــة  الاصـور أخــرى لـم تــرد فـى) ٣( البنــد ت، بالإضــافة لاكتـسابها، وأضــافت فـىكانـ

 حيــازة أو حفــظ أو إدارة أو اســتثمار الأمــوال المعــدة لتمويــل الدوليــة لقمــع الإرهــاب وهــى
 صـدرت يـة العربيـة والتـىفـى صـور تمويـل الإرهـاب فـى الاتفاقالإرهاب، ويبـدو التوسـع 

ـــة شـــهدت خلالهـــا عمليـــات تمويـــل  بعـــد أكثـــر مـــن عـــشر ســـنوات مـــن الاتفاقيـــة الأوربي
 جمــع وتقــديم الأمــوال، فلــم تعــد  تطــورا ملحوظــا، فلــم تعــد قاصــرة علــى صــورتىالإرهــاب

رها ا لاســتثماـــــهـــ يــد حائزي فــورى ولكـن يمكــن أن تـستــمـــــر فـــتــــــرة فـــىالأمـوال تقــدم بـشكل
، ماعــة الإرهابيــة أو الــشخص الإرهــابىأو إدارتهــا لحــين أن تــسنح فرصــة الــدفع بهــا للج

ذه الصور وضمنتها السلوك الإجرامـى فـى تمويـل الإرهـاب، ومن ثم عالجت الاتفاقية ه
  .حيازة أو حفظ أو إدارة أو استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب وهى

  :ن الركن المادى فى تمويل الإرهابموقف التشريعات الجنائية العربية م -٢

تقلا لمكافحـــة الإرهـــاب وذلـــك  أصـــدر قانونـــا مـــسأشــرنا فيمـــا ســـبق أن المـــشرع المـــصرى
، وعلى الرغم من أن القانون لم ٢٠١٥لسنة ) ٩٤(جمهورية رقم  قرار رئيس البمقتضى

نه أورد تعريفـا لتمويـل الإرهـاب فـى ، إلا أ"تمويل الإرهاب"يتضمن فى عنوانه مصطلح 
يتــــضح منهــــا مــــدى توســــع المــــشرع المــــصرى فــــى صــــور الــــسلوك  ، والتــــى)٣(المــــادة 

 والحيــازة بــالتلقى) التقــديم(للجمــع والإمــداد  التمويــل حيــث اعتــد بالإضــافة الإجرامــى فــى
ن ــــ الأمـوال فقـط بـل يمكوالنقل والتوفير للأموال، ولـم يكتـف بـأن تـرد تلـك الأفعـال علـى

انات ــــيـــات أو مهمات أو آلات أو بــــعـــر أو مفرقـــــة أو ذخائــحـــا على أسلـــضـــرد أيــــأن ت
 توفير الأموال فقط ولكن مـا يرها، فلم يعد التمويل مقتصرا علىأو معلومات أو مواد غ

عمليـات الإرهابيـة مثـل الآلات  تنفيـذ اله بالأموال، ومـا يمكـن أن يـساعد فـىيمكن تقويم
  .والبيانات والمعلومات



 ٢٥

جميــع الأصــول "وقــد أورد المــشرع المــصرى تحديــدا لمفهـــــوم الأمـــــــوال بأنـــهــــــا 
ًأو الممتلكـات أيــا كـان نوعهــا، سـواء كانــت ماديــة أو معنويـة، منقولــة أو ثابتـة، بمــا فــى 

وراق المالية أو التجارية، والصكوك ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأ
ـــــان شكلـــهــــــا بمـا فــى ذلـك الــشكــــل الرقمــى ًدم وأيــا كـــــقـــــا تـــــــل مـــــكــــة لــــــررات المثبتـــوالمح

وســـائل  المـــشرع بـــين كمـــا ســـاوى".، وجميـــع الحقـــوق المتعلقـــة بـــأى منهـــاأو الإلكترونـــى
غير مباشرة  أن تتم بوسيلة مباشرة أو  فيستوىارتكاب صور السلوك الإجرامى السابقة،

  . لمواجهة جمع الأموال عبر الإنترنتبما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى
أورد ، وقـد ح هو أخطر أنواع التمويل الإرهابىويعد التمويل من خلال السلا

الأســـلحة والـــذخائر "المـــشرع نـــوعين مـــن الأســـلحة وهـــى الأســـلحة التقليديـــة ويقـــصد بهـــا 
ســـلحة غيـــر التقليديـــة، ، والأ"ًوالمفرقعـــات والمـــواد الجيلاتينيـــة المنـــصوص عليهـــا قانونـــا

ة والإشــعاعية والجرثوميــة، ــــــيـــالأســلحة والمــواد النوويــة والكيماويــة والبيولوج"ويقــصد بهــا 
ًأيــا أو أيــة مــواد أخــرى طبيعيــة أو اصــطناعية، صــلبة أو ســائلة، أو غازيــة أو بخاريــة، 

كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لهـا القـدرة والـصلاحية علـى إزهـاق الأرواح أو إحـداث 
  ". والمنشآتلضرر بالبيئة أو بالمبانىو إلحاق اابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أإص

 جريمـة توجيـه تلـك الأمـوال أو الأسـلحة إلـى أن يتم وتطلب المشرع المصرى
يفــا للجريمــة الإرهابيــة، والإرهـــابى ، وقــد أورد تعررهـــابىهابيــة أو لتــوفير مــلاذ آمــن لإإر

 ارتكــاب  آمــن لــه وهــو مــن يرتكــب أو يــساهم فــى يــتم توجيــه الأمــوال لتــوفير مــلاذالــذى
 هــذا الكيــان بأيــة وســيلة، فــإذا تــم يمــة إرهابيــة أو تمويــل كيــان إرهــابى أو يــسهم فــىجر

ب،  ذلــك تمــويلا للإرهــا صــورة تــوفير مــلاذ آمــن عــدتــوفير الأمــوال لهــذا الإرهــابى فــى
وبذلك لا تقوم .  شخصا طبيعيا وليس شخصا معنوياوتطلب المشرع أن يكون الإرهابى
لوك الإجرامــى وانــصب علــى كيــان إرهــابى فــى ذاتــه، جريمــة تمويــل الإرهــاب إذا تــم الــس

اء ـــشـــــة أو إدارة أو إنــــامـــــادة أو زعــــيـــ تـولى قولكن يجـب أن يوجـه إلـى شـخص طبيعـى
أو تأســــيس أو اشــــترك فــــى عــــضوية أى مــــن الكيانــــات الإرهابيــــة والإرهــــابيين أو يقــــوم 

 ٢٠١٥ لسنة ٨وقد عرف القانون رقم . بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك
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ويبــدو ذلـك قــصورا تــشريعيا؛ حيـث يقتــصر التجــريم . )٢٩( بـشكل مفــصلالكيـان الإرهــابى
يانـــات  دون أن يتـــضمن تمويـــل الكخص الإرهـــابىلجريمـــة الإرهابيـــة والـــشعلـــى تمويـــل ا

 يمثـل سـلوكا أن توجيـه التمويـل للكيـان الإرهـابى الإرهابية بمفهومـه القـانونى، ولا يخفـى
لاء الأعــضاء ن هــؤحــد أو كــل أعــضاء التنظــيم، حيــث إأشــد جــسامة مــن مجــرد تمويــل أ

  . من جميع الدولزائلون والتنظيمات هى التى تبقى تستقطب أعدادا أخرى
 قد ما أن القانون قصر تمويل الإرهابى على مجرد توفير ملاذ آمن، والذىك

يقصد به مكان للمأوى يتوافر به متطلبات الحياة الأساسية من ملبس ومأكل ومشرب، 
توفير سبل العلاج وتوفير ولكننا نرى أنه يجب أن يشمل بالإضافة لما سبق تجريم 

ل الآمن والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحياة الأدوية، وتوفير وسائل التنق
إلخ، كما يشمل توفير الملاذ الآمن توفير ...الأسرية المستقرة من زواج وتربية أبناء

البيانات التى تعين الإرهابى على العيش بعيدا عن أعين أجهزة إنفاذ القانون، 
 ذلك على الإرهابى ووثائق السفر والتنقل من مكان إلى آخر، ونرى أيضا ألا يقتصر

فقط ولكن تقوم الجريمة ولو تم توفير الملاذ الآمن على النحو السابق لأبــــنـــاء 
الإرهــــابــــى أو زوجــــتـــه أو أحد من عائلته الذين يعولهم أو المتواجدين معه فى 

 .المكان الآمن ذاته، لأن أمن هؤلاء من أمن الإرهابى نفسه

شأن  ب٢٠١٧ لسنة ٢١ رقم أما المشرع السعودى فى المرسوم الملكى
مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى الرغم من ورود التمويل فى عنوان النظام، فقد اقتصر 

فير تو "ب وهى صورة واحدة لتمويل الإرها، على"لجريمة تمويل الإرهاب"فى تعريفه 
 الاتفاقية الدولية لقمع واردة فى، ولم يتضمن النص على الصور الأخرى ال"الأموال

رهاب، معتبرا أن تمويل الإرهاب أو الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
 عملية التمويل للإرهاب، وتوفير توفير الأموال هى آخر الحلقات واجبة التجريم فى

ب ها نظام مكافحة الإرون بأية صورة من الصور الواردة فىالأموال يمكن أن يك
 تلك على) ٤٧(لمادة السابعة والأربعين  اوتمويله، وقد نص المشرع السعودى فى

  .)٣٠(الصور
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ه ـــمعــتقديم المال أو ج:  عدد فيها المشرع صور توفير الأموال بأنهاوالتى
أو تسلمه أو تخصيصه أو نقله أو تحويله أو حيازته أو مجرد الدعوة للتبرع به، سواء 

و غير مباشر وبأية وسيلة كانت، وسواء كان المال من مصدر تم ذلك بشكل مباشر أ
  .مشروع أو غير مشروع

 بشكل  تعريفهفقد توسع النظام السعودى فى" الأموال"أما بخصوص تعريف 
 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية العربية يقترب من المفهوم الوارد فى

، وكذلك من المفهوم الوارد فى القانون رهابلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
  .)٣١( السابق الإشارة إليهالمصرى

عكس المشرع المصرى، توسع المشرع السعودى فى تحديد الجهات  وعلى
 أن توفير الأموال يكون للجريمة الإرهابية تم توفير الأموال لها، حيث نص على يالتى

 تعريفا لمشرع السعودىأو الكيان الإرهابى أو الشخص الإرهابى، وقد أورد ا
  .)٣٢(للمصطلحات الثلاثة

 ولم يقتصر المشرع السعودى على تجريم توفير المال بل تضمن فى
 ٢١من المرسوم الملكى رقم ) ٣٨(والثلاثين والثامنة ) ٣٧(المادتين السابعة والثلاثين 

  .)٣٣( للتمويل بغير الأموال، صورا أخرى٢٠١٧لسنة 
 المشرع السعودى يقترب من المشرع هاتين المادتين أنويتضح من 

 فيما يتعلق بصور السلوك الإجرامى؛ ولكنه  بشأن جريمة تمويل الإرهابالمصرى
رهابية ذاتها أو الكيان  أنها الجريمة الإيختلف عنه فى تحديد من توجه له الأموال فى

 الجريمة رهابى، فى حين لم يورد المشرع المصرى سوى أو الشخص الإالإرهابى
  . دون الكيانات الإرهابيةوفير الملاذ الآمن للشخص الإرهابىالإرهابية وت

مله مع جريمة تمويل  تعاأما المشرع الإماراتى فقد تميز بخصوصية فى
 ستقلا لمكافحة الإرهاب، وأحال إلى قد أفرد قانونا م-  من جانب–الإرهاب؛ حيث

 النحو السابق بيانه، رهاب، علىريفه للمقصود بتمويل الإ تعفى) ٣٠ و٢٩(واده م
رائم تمويل الإرهاب وعقوباتها، وبذلك يكون المشرع وهما المادتان المتضمنتان ج
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 بشأن ٢٠١٤لسنة ) ٩( رقم  عما كان يتبناه القانون الاتحادى قد عدلالإماراتى
 كان يتضمن تعريفا لتمويل لغى، والذىمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الم

 وذلك ليحقق التناسق بين التشريعات المتعلقة بموضوعات ذات صلة وثيقة الإرهاب،
  .ببعضها البعض

ادة  المنب آخر فقد أورد المشرع الإماراتى صورا لتمويل الإرهاب فىومن جا
  .)٣٤(٢٠١٨لسنة ) ٢٠( رقم من المرسوم بقانون اتحادى) ٣(

  :والدراسة المتأنية لتلك المادة تظهر ما يلى

 هذه المادة بتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشرعة اعتد المشرع الإماراتى فى  -أ 
جنحة دون غيرها من الأموال؛ حيث من خلال الأموال المتحصلة من جناية أو 

نه أفرد بندا مستقلا لكل من تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير إ
وليس " لاتمتحصال" الحالتين يكون من التمويل فىالمشروعة، ولكن هذا 

الأموال الناتجة  " هى- وفقا لتعريف المشرع لها–، والمتحصلات"الأموال"
بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح 

 ل مماثلة محولة كليا أو جزئيا إلى أموامتيازات والفوائد الاقتصادية وأىوالا
ت هو كونها متحصلة من جريمة سواء  أن ما يميز المتحصلا، أى"أموال أخرى

غير مباشر، وسواء وردت كانت جناية أو جنحة، نتجت بطريق مباشر أو 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أى قانون آخر  قانون مكافحة الجريمة فى

  ".المتحصلات"وهنا توسع ملحوظ فى مفهوم 
 فعل أو أفعال  هو هذا المرسوميمة تمويل الإرهاب فى جرأن الركن المادى فى  -ب 

 عملية بها، وكذلك ويل أو نقل المتحصلات أو إجراء أىتح: غسل الأموال وهى
إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف 

اب أو حيازة ـــــســــا، واكتــــهــــة بــــقــــوق المتعلــــقـــــفيها أو حركتها أو ملكيتها أو الح
وأضاف المشرع الإماراتى إلى الصور السابقة صور . لمتحصلاتتخدام اأو اس

ا ــــهـــدادها أو تحصيلـــــتقديم المتحصلات أو جمعها أو إع: أخرى للتمويل وهى
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 تمويل الإرهاب ليها للغير، كصور للسلوك الإجرامى فىأو تسهيل الحصول ع
 .وتمويل التنظيمات غير المشروعة

الجريمة :  الإماراتى وجهة هذه المتحصلات فى ثلاث جهات وهىحدد المشرع  - ج 
ظيم الإرهابى، أو الشخص الإرهابى، ومن ثم فيجب لقيام الإرهابية، أو التن

ات غير المشروعة المنصوص  لجريمة تمويل الإرهاب أو التنظيمالركن المادى
حة ن هذه المادة أن يتم توجيه الأموال المتحصلة من جناية أو جعليها فى

 تمويل الجريمة الإرهابية أو التنظيم بإحدى الطرق المنصوص عليها إلى
 أو أحد المنتمين للتنظيم ابى أو غير المشروع أو إلى الشخص الإرهابىالإره

  .غير المشروع، مع توافر العلم بذلك
 من ٣٠ و٢٩ادتين  المم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فىأما جرائ
 تقديم الأموال ، فيتمثل السلوك الإجرامى فيها فى٢٠١٤سنة ل ٧ رقم القانون الاتحادى

أو جمعها أو إعدادها أو تحصيلها أو تسهيل الحصول عليها، أو اكتسابها أو أخذها 
ا أو حفظها ـــهـــداعــــويلها أو يـــلها أو تحــقـــا أو نـــــهـــا أو حيازتــــارهـــمـــأو إدارتها أو استث
  .  التصرف فيها أو القيام بأي عملية مصرفية أو مالية أو تجاريةأو استخدامها أو

 الأموال وليس المتحصلات، وقد أورد القانون رقم والأفعال السابقة ترد على
، يختلف عن المفهوم الوارد لها فى ، تعريفا للأموال يجب التقيد به٢٠١٤ لسنة ٧

ـــــد وائــــ فأى" الأخــــيـــر ، حيث يتضمن٢٠١٨لسنة ) ٢٠( رقم المرسوم بقانون اتحادى
، فى حين يقتصر التعريف "أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول

ة ــــاديـــا مــــهـــان نوعـــــول أيا كـــالأص" الإرهاب على أن الأموال هى  قانون مكافحةفى
ـــدات نـــة والمستــملات الأجنبيأو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والع

ًمتعلقة بها أيا كان شكلها بما  تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق الأو الصكوك التى
  ". فى ذلك الشكل الإلكترونى أو الرقمى

قارنة بين صور السلوك الإجرامى التى ترد على الأموال وتلك التى ترد وبالم
لمتحصلات يتضح أن هناك صورا يستوى أن ترد على الأموال أو  اعلى
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التحويل، النقل، الاكتساب، :  وهى– على الرغم مما بينهما من خلاف–المتحصلات
، وتسهيل الحصول )التحصيل(الحيازة، الاستخدام، التقديم، الجمع، الإعداد، الحصول 

ة ـــيـــالــة أو مــــيــــة مصرفــــيـــعمل"ـة لـــــوياـــســـ موهــــى" إجراء أى عملية بها"للغير، وأخيرا 
، فإذا ارتكب السلوك الإجرامى بأى من تلك الصور فيستوى أن يرد على "ريةأو تجا

  .  الأموال المتحصلة من جناية أو جنحةالأموال أو على المتحصلات وهى
ت دون المتحصلا ترد على الأموال فقط التى  السلوك الإجرامىأما صور

ستثمار، فهذه الحفظ، الإيداع، التصرف، الأخذ، الإدارة، الا: فيمكن حصرها فى الآتى
 المتحصلات لن تكون محلا للتجريم وفقا لمبدأ شرعية التجريم الصور إذا وردت على

 يختلف عن عقاب، حيث تطلب المشرع أن ترد على الأموال وهو مدلول قانونىوال
  .مدلول المتحصلات

 يقع إلا  لالآخر هناك من صور السلوك الإجرامى الذىوعلى الجانب ا
د استبعدهما المشرع من التجريم ، فق"التمويه"و" الإخفاء"فقط وهى " المتحصلات"على 

، ومن ثم فيجب أن يكون الإخفاء ٢٠١٤ لسنة ٧ من القانون رقم ٢٩ المادة فى
  .والتمويه لحقيقة المتحصلات أو مصدرها وليس للأموال

نا لا نجد مبررا لهذا الفصل بين صور السلوك الإجرامى فى والواقع أن
تمويل الإرهاب التى توسع فيها المشرع الإماراتى توسعا ملحوظا ليحيط بكل مصادر 
التمويل، ونأمل أن يتم تنسيق التشريعات بحيث تتوحد صور السلوك الإجرامى فى 

، وأن يتم "المتحصلات" و"الأموال"كل منهما، وأن تزول التفرقة الموجودة حاليا بين 
  ".الأموال أو المتحصلات"الجمع بينهما فى عبارة واحدة 

الخاصة ) ٣(نعتقد أنه من باب التناسق التشريعى أن تكون المادة كما 
، ٢٠١٨لسنة ) ٢٠(مويل الإرهاب والواردة فى المرسوم بقانون اتحادى رقم بت

 بشأن مكافحة الإرهاب، وأن يتم تعديل ٢٠١٤ لسنة ٧ضمن مواد القانون رقم 
، منعا لإمكانية "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله"مسمى القانون الأخير ليصبح 

ين النصوص العقابية، أو حدوث ازدواجية فى التجريم والعقاب، أو حدوث تضارب ب



 ٣١

، "تمويل الإرهاب"تفرقة غير مبررة بين مظاهر السلوك الإجرامى فى جريمة واحدة 
وحتى لا تكون هناك ثغرات يمكن أن ينفذ من خلالها ممولو الإرهاب والجماعات 

  .الإرهابية

يل الإرهاب المجرمة  صور تمووبذلك يكون المشرع الإماراتى قد توسع فى
 جمع الأموال وتقديمها كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لقمع تمويل فلم يقتصر على

 الاتفاقية ٕا وادارتها واستثمارها الواردة فىالإرهاب، ولكنه شمل اكتساب الأموال وحفظه
 التمويل ، وبذلك يدخل فى٢٠١٠الإرهاب لعام العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

 إعداد الأموال أو تحصيلها أو تسهيل ا الاتفاقيتان، وهىعالا لم تتضمنهأيضا أف
 عليها، ونقل الأموال وأخذها وباقى صور السلوك الإجرامى الواردة فىالحصول 

  . عملية مصرفية أو مالية أو تجارية غسل الأموال، فضلا عن القيام بأىجريمة
  تمويلا للإرهاب بشرط أن تنصب على استخدامها فىوالأفعال السابقة تعد

إرهابية أو توجيهها لتنظيم إرهابى أو لشخص إرهابى، وقد حدد القانون ارتكاب جريمة 
ريمة الإرهابية والتنظيم الإرهابى  المقصود بكل من الج٢٠١٤ لسنة ٧ رقم الاتحادى

فحة الإرهاب أو قانون  قانون مكاييد به سواء فى، وهو ما يجب التقوالشخص الإرهابى
) ٢٠( رقم اب الصادر بالمرسوم بقانون اتحادىمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

  .)٣٥(٢٠١٨لسنة 
، تتناول ٢٠١٤ لسنة ٧من قانون مكافحة الإرهاب رقم ) ٣٠(والمادة 

ى أو لشخص الأموال المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المملوكة لتنظيم إرهاب
  معدة لتمويل تنظيم إرهابى أو جريمة إرهابية أو شخص إرهابى، أىأو كانت إرهابى

، والمادة تجرم "أموال الإرهاب"أو " أموال إرهابية"ما يمكن أن نطلق عليها اصطلاحا 
 صورة مشروعة، بإخفاء يات غسل لهذه الأموال لإظهارها فىكل من يقوم بعمل

ر المشرع أن تلك صورة من حقيقتها أو مصدرها أو غرضها غير المشروع، وقد اعتب
يتضح مما سبق أن التجريم ينصب على صور السلوك صور تمويل الإرهاب، و

أموال مشروعة، ومن  صورة ف إظهار تلك الأموال الإرهابية فى تستهدالإجرامى التى
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 حقيقته هو تجريم لعمليات غسل الأموال المملوكة للجماعات الإرهابية ثم فالتجريم فى
، سواء حصلت عليها الجماعة الإرهابية يم إرهابى أو شخص إرهابىأو المعدة لتنظ

لتمويل التنظيم وال المعدة ــــلك الأمــــت تــــانــــواء كــــبطريق مشروع أو غير مشروع، وس
  .، أموالا مشروعة المصدر أو غير مشروعةأو الشخص الإرهابى

 والمتحصلات فىموال  قد جرم استخدام الأوبذلك يكون المشرع الإماراتى
، وهو من جانب آخر اعتبر من ة إرهابية أو تنظيم أو شخص إرهابىتمويل جريم

 بعمليات غسل اعات الإرهابية أو الشخص الإرهابىقبيل تمويل الإرهاب قيام الجم
، أو معدة  إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابى أو شخص إرهابىلأموال مملوكة لجماعة

  .لتمويلهما
من القانون ) ٣٠(جريمة المنصوص عليها فى المادة وبذلك تكون ال

 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، هى فى حقيقتها ٢٠١٤ لسنة ٧الاتحادى رقم 
جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة إرهابية، مثل سرقة محلات الذهب أو القيام 

ق بعمليات خطف لأشخاص لطلب فدية بهدف تمويل جماعة إرهابية، فالمال المسرو
أو مبلغ الفدية هى أموال متحصلة من جريمة إرهابية، أو كانت الأموال مملوكة 
لتنظيم إرهابى أو شخص إرهابى أو معدة لتمويل أى منهما، حتى ولو لم تكن 
متحصلة من جريمة إرهابية، حيث قد ينضم أحد الأفراد الأثرياء لتنظيم إرهابى 

ويل عمليات التنظيم، أو يستثمر ويوجه ماله الذى اكتسبه من مصادر مشروعة لتم
التنظيم الإرهابى المال الموجود لديه أو المقدم دعما له من دول أو مؤسسات أخرى 

من ) ٣٠(فى مشروعات لها الصفة المشروعة، وعلى ذلك نفضل أن تكون المادة 
لسنة ) ٢٠(، ضمن مواد المرسوم بقانون اتحادى رقم ٢٠١٤ لسنة ٧القانون رقم 

  . جديدة من صور غسل الأموال، كصورة ٢٠١٨
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  : جريمة تمويل الإرهابالركن المعنوى فى: ًثانيا

إن قوام الركن المعنوى فى الجريمة هو توافر القصد الجنائى أو الخطأ غير العمدى 
رتكابها، وجرائم تمويل الإرهاب هى من الجرائم العمدية  مرتكب الجريمة لحظة الدى

 تلك  أن تقع بطريق الخطأ، وعلى ذلك فقوام الركن المعنوى فى لا يتصور فيهاوالتى
دة؛ حيث  عنصرين هما العلم والإرالجرائم هو العمد أو القصد الجنائى، والقائم علىا

 وتتجه  جميع العناصر الأساسية المكونة للجريمة،يلزم أن ينصرف علم الجانى إلى
قق النتيجة وفقا  تحٕى المكون لها والى ارتكاب السلوك الإجرامإرادته الحرة المختارة إلى

  . للفعلللنموذج الإجرامى
 أصدرت تشريعات لمكافحة  التشريعات الجنائية العربية التىوبدراسة موقف

ويل الإرهاب جرائم عمدية  يتضح أن جرائم تمرهاب وتمويله بصدد الركن المعنوىالإ
، تبنى ٢٠١٥ لسنة ٩٤ القانون رقم تقوم على القصد الجنائى؛ فالمشرع المصرى فى

ة تمويل الإرهاب، المعاقب  العام والخاص، حيث اشترط لقيام جريمالقصد الجنائى
ويل ، والإعدام إذا كان التممؤبد إذا كان التمويل لشخص إرهابى بال١٣ المادة عليه فى

، أن يتم التمويل بإحدى الصور المحددة سواء بطريق لجماعة إرهابية أو عمل إرهابى
وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، بما  غير مباشر، وبأية مباشر أو

 اتخذه ض النظر عن الوسيلة أو الشكل الذى بغيعنى توافر العلم بالسلوك الإجرامى
  .التمويل

كما تطلب المشرع قصدا خاصا لقيام جريمة التمويل؛ حيث اشترط أن يكون 
رتكاب أية جريمة إرهابية، بل  بعضها فى االتمويل بقصد استخدام الأموال، كلها أو

خدام،  هذا الاست العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، حتى لو لم تتجه إرادته إلى مجرديكفى
 من الطرق المتقدم أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى

لابد أن يتوافر قصد  بل لم والإرادة لتوافر القصد الجنائى الع ومن ثم لا يكفى.ذكرها
و علمه بأن الأموال سوف تستخدم فى عمل إرهـــابـــى  أخاص هو اتجاه إرادة الجانى

  . النحو السابق بيانهأو فى توفير ملاذ آمن للإرهابى أو من يقوم بتمويله، على
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أما المشرع السعودى فقد تطلب القصد العام فى جريمة تمويل الإرهاب 
لإرهابـــيــــة أو توجيهها لكيان إرهــــابـــى ة اــــمـــال لارتكاب الجري توفير الأموالقائمة على

 ر الأموال ساوى بين أن يتم ذلك فى أى بيانه لصور توفيأو شخص إرهابى، وفى
 ر وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فىصورة من الصور بشكل مباشر أو غير مباش

ذلك، وسواء كان المال متحصل من مصدر مشروع أو غير مشروع، إلا أن المشرع 
المادة  لسعودى فى تجريمه لصور تمويل الإرهاب فى صورة توفير المال الواردة فىا
و الوسائل والأدوات  علم بأن الأموال أو الأسلحة أ، تطلب أن يكون الجانى على)٤٧(

 أو من قبل كيان إرهابى أو شخص إرهابى، مة إرهابية ارتكاب جريسوف تستخدم فى
لركن المعنوى، وساوى بين العلم واتجاه غرض  المشرع بمجرد العلم لقيام اواكتفى

 تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها الجانى لاستخدامها كليا أو جزئيا فى
رهابى شخص إ أو ها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابىأو كانت مرتبطة فيها أو أن

وبذلك .  من تلك الأموالن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أىٕ غرض كان، حتى والأى
يلزم لقيام الركن المعنوى توافر قصد خاص لدى الجانى وهو غرض استخدام المال 

أما فى صور التمويل الواردة فى . إرهابية أو تمويل الإرهاب ارتكاب جريمة فى
مشرع سوى القصد العام القائم على انصراف علم فلم يتطلب ال) ٣٨(و) ٣٧(المادتين 

 يتطلب قصدا جنائيا خاصا  واتجاه إرادته لارتكابه، دون أنالجانى بالسلوك الإجرامى
، فلم يتطلب يتمثل فى انصراف إرادة الجانى إلى عنصر خارج عن السلوك الإجرامى

إرهابية أو لكيان إرهابى ك الأسلحة أو الوسائل والأدوات فى جـــريـــمـــة نية استخدام تل
  .أو شخص إرهابى

لسنة ) ٧(ية رقم  قانون مكافحة الجرائم الإرهابأما المشرع الإماراتى فى
وتمويل  منه بين تمويل ارتكاب جريمة إرهابية، ٢٩ المادة ، فقد فرق فى٢٠١٤

قصد  صدد تمويل الجريمة الإرهابية ساوى بين الشخص أو التنظيم الإرهابى؛ ففى
لعلم بأن هذا المال سوف  التمويل وبين مجرد ااستخدام المال كله أو بعضه فى

لتمويل الشخص أو التنظيم الإرهابى فقد اكتفى  التمويل، أما بالنسبة يستخدم فى
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م بغرض الشخص أو التنظيم الإرهابى، وهو  بمجرد العلالمشرع لقيام القصد الجنائى
 بالعلم بأن لجنائى من تلك التشريعات التى تكتفىموقف أكثر تشددا فى إثبات القصد ا

ى، حيث إنه وفقا للمشرع المال سوف يستخدم من قبل شخص أو تنظيم إرهاب
بأغراض التنظيم أو الشخص الإرهابى المقدم له المال  الإماراتى يشترط علم الجانى

  . السابق تحديدهابأى صورة من صور السلوك الإجرامى
 قصده لاستخدام المال وعلم  أوبين اتجاه نية الجانى هناك فارقا ولا شك أن

 تطلب حيث إن الأخير عنصر خارجى، الجانى بغرض الشخص أو التنظيم الإرهابى
 تمويل لم الجانى به ومن ثم يمكن القول إن المشرع الإماراتى يشترط فىالقانون ع

 ارتكاب م المال أو العلم بأنه سيستخدم فىالإرهاب قصدا خاصا هو قصد استخدا
أو غرض التنظيم أو الشخص  حقيقة مة إرهابية، أو انصراف علم الجانى إلىجري

وبذلك يكون المشرع الإماراتى أكثر تشددا من نظيريه المصرى والسعودى ، الإرهابى
  . تمويل الإرهابفيما يتعلق بالركن المعنوى فى

  خاتمة وتوصيات
يم والعقاب ما زال سلاحا ر التجر عبدراسة الراهنة أن التشريع الجنائىاتضح من ال

 الدول العربية، وسواء جاء هذا ة المستحدثة لدى معالجة الظواهر الإجرامينافذا فى
التشريع تنفيذا لالتزامات دولية أو إقليمية، أو بدافع الحاجة الفعلية إليه لعدم كفاية 

 –عربيةر، حيث عمدت مختلف الدول الالنصوص التقليدية لمواجهة مثل تلك الظواه
 تشريعات خاصة لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب، وتبنت الربط  إلى تبنى–محل الدراسة

الصلات والروابط  ل الإرهاب بصورة واضحة تعكس تنامىبين غسل الأموال وتموي
  .بين العمليتين فى الواقع العملى

وقد اتفقت الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع 
لا يقف  تحديد المقصود بالتمويل بأنه لدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب فىاقية االاتف

مر يشمل حتى تقديم الدعم  أو مجرد المساعدة بل إن الأعند حد تقديم الدعم المالى
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قل أو التدريب أو حتى الاشتراك فى هذه ، أو الملاذ الآمن أو حرية التناللوجستى
  .  ذاتها جرائم مستقلة عن الجريمة الإرهابيةالأعمال بما يعنى أنها تشكل فى

كما اتضح من الدراسة أن معظم التشريعات الجنائية العربية الخاصة 
 وضع تعريف لتمويل الإرهاب أسوة  الإرهاب أو غسل الأموال عمدت إلىبمكافحة

 هذا الشأن، كما أن منها من عدل عن موقفه بعدم الاتفاقيات الإقليمية والدولية فىب
صرى  تعريفا محددا له مثل المشرعين الماد تعريف لتمويل الإرهاب ليتبنىيرإ

 لم يكتف بتعريف تمويل الإرهاب ولكنه أورد والسعودى، بل إن المشرع الإماراتى
تعريفا لتمويل التنظيمات الإرهابية، ومن ثم فالاتجاه الغالب يميل نحو تعريف تمويل 

 الرغم من الربط بينه وبين غسل علىبوصفه نموذجا إجراميا مستقلا، الإرهاب 
الأموال، ذلك أن غسل الأموال غير المشروعة ليس هو المصدر الوحيد لتمويل 

لة من الإرهاب؛ حيث يمكن أن يكون التمويل من خلال أموال مشروعة ومتحص
 وضع تعريف لتمويل الإرهاب أمرا ضروريا ليحدد مصادر قانونية، ومن ثم يضحى

  .درهعناصر التمويل ومصا
 ى صور ومظاهر تمويل الإرهاب والذكما أظهرت الدراسة التطور فى

 جاءت بعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتىعكسته الاتفاقية العربية لمكافحة 
  تمويل الإرهاب بعشر سنوات، والتى كانت تقصر التمويل علىالاتفاقية الدولية لقمع

 صور التمويل لتشمل اقية العربية فى، حيث توسعت الاتف جمع وتقديم الأموالصورتى
  .حيازة أو حفظ أو إدارة أو استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب

وجاءت التشريعات الجنائية العربية الحديثة الخاصة بمكافحة تمويل 
الإرهاب، حيث لم تقصر الإرهاب لتكون أكثر توسعا وشمولا لصور ومظاهر تمويل 

 فقط، فاعتبرت من قبيل ل فقط، أو على الشخص الإرهابىالتمويل على الإمداد بالما
 أو العمل أو الجريمة  مساعدة تقدم للشخص الإرهابى أو الكيان الإرهابىالتمويل أية
 وبأية سد بذلك ثغرات الولوج المشروع إلى تمويل الإرهاب تحت أى مسمىالإرهابية لت
  .صورة كانت
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  :ا يأتىومن خلال الدراسة الراهنة يمكن التوصية بم

 من تجريم تمويل ضرورة إعادة النظر فى موقف المشرع الجنائى المصرى -١
ريعات الجنائية  ذاته، أسوة بالتشب بأن يشمل تمويل الكيان الإرهابى فىالإرها

لجريمة الإرهابية  تمويل االعربية الأخرى فى هذا الصدد، وعدم اقتصاره على
 وهو تعريفا للكيان الإرهابىمشرع أورد  فقط، خاصة وأن الوالشخص الإرهابى

 بتجريم عمليات ص الإرهابى فهو أولىأشد خطرا وأفعاله أشد جسامة من الشخ
 .تمويله

، ولكن يجب عدم قصر تجريم التمويل على توفير ملاذ آمن للشخص الإرهابى -٢
أن يشمل التجريم توفير سبل العلاج وتوفير الأدوية، وتوفير وسائل التنقل الآمن 

لسلكية واللاسلكية، والحياة الأسرية المستقرة من زواج وتربية والاتصالات ا
م توفير البيانات والمعلومات التى تعين الإرهابى إلخ، كما يشمل التجري...ناءأب

ووثائق السفر والتنقل من مكان  العيش بعيدا عن أعين أجهزة إنفاذ القانون، على
مة ط ولكن تقوم الجري فقإلى آخر، ونرى أيضا ألا يقتصر ذلك على الإرهابى

 أو زوجته أو أحد بق لأبناء الإرهابى النحو الساولو تم توفير الملاذ الآمن على
ن، لأن أمن  ذات المكان الآملذين يعولهم أو المتواجدين معه فىمن عائلته ا

 .  نفسههؤلاء من أمن الإرهابى
ريعات الجنائية الإماراتية الخاصة بمكافحة ضرورة تحقيق التناسق بين التش -٣

غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب بصدد جريمة 
" المتحصلات"و" الأموال"من حيث المساواة بين تمويل الإرهاب؛ وذلك 

 كل رهاب لتوحيد صور السلوك الإجرامى التى ترد علىكمصادر لتمويل الإ
 .منهما

لخاصة بتمويل ا) ٣( أن تكون المادة عتقد أنه من باب التناسق التشريعىن -٤
، ضمن ٢٠١٨لسنة ) ٢٠( رقم ادى المرسوم بقانون اتحالإرهاب والواردة فى

افحة الإرهاب، وأن يتم تعديل مسمى  بشأن مك٢٠١٤ لسنة ٧مواد القانون رقم 
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عا لإمكانية حدوث ، من"قانون مكافحة الإرهاب وتمويله"القانون الأخير ليصبح 
ة، ــــيـــن النصوص العقابـــيـــدوث تضارب بــــ التجريم والعقاب، أو حازدواجية فى

تمويل "ريمة واحدة  ج مظاهر السلوك الإجرامى فىأو تفرقة غير مبررة بين
 لا تكون هناك ثغرات يمكن أن ينفذ من خلالها ممولو الإرهاب ، وحتى"الإرهاب

   .والجماعات الإرهابية
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  .١٥ص 

 .٢٠١٨الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر  - ٣

عــة  للجريمـة، دراســة مقارنـة، رســالة دكتـوراه، جامن خليــل، الإرهـاب البنيــان القـانونىإمـام حـسني - ٤
ـــدين زكـــى٢٠٠٠القـــاهرة،  ـــة، دار الجامعـــة ؛ عـــلاء ال  موســـى، جريمـــة الإرهـــاب، دراســـة مقارن

؛ محمد بن إبراهيم بن عيـسى، المـسئولية الجنائيـة عـن الإرهـاب، ٢٠١٠الجديدة، الإسكندرية، 
؛ ٢٠١٠، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، مع تطبيق خاص على القانون العمـانىدراسة مقارنة 

هـــاب، دراســـة مقارنـــة، دار النهـــضة العربيـــة، محمـــد إبـــراهيم درويـــش، المواجهـــة التـــشريعية للإر
 .٢٠١٠، القاهرة

ة، الطبعـــة  وجـــه المـــساءلة الجزائيـــة محليـــا ودوليـــا، دراســـة مقارنـــهـــاب فـــىراســـتي الحـــاج، الإر - ٥
حسنين خليل، جرائم الإرهـاب الـدولى ؛ إمام ٢٠١٢ الحقوقية، لبنان، الأولى، منشورات الحلبى

 .٢٠١٠، المقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية التشريعات فى

ـــدر علـــى نـــورى - ٦ ـــة، دراســـةحي ـــانون مكافحـــة الإرهـــاب، الطبعـــة  فـــى، الجريمـــة الإرهابي  ضـــوء ق
 . ٢٠١٣، الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان

لإرهــــاب، دراســــة تحليليــــة تأصــــيلية مقارنــــة، الطبعــــة  لمـــود داود يعقــــوب، المفهــــوم القــــانونىمح - ٧
عبـــد الفتـــاح ســعد منـــصور، النظريـــة العامـــة ؛٢٠١١، الأولــى، منـــشورات زيـــن الحقوقيــة، لبنـــان
 .٢٠١١، لتعريف الإرهاب، بدون دار نشر، القاهرة

ــــة للمــــازن شــــندب، اســــتراتيجية مواجهــــة الإرهــــاب، ا - ٨ ــــى، المؤســــسة الحديث كتــــاب، لطبعــــة الأول
 الاتفاقية العربية يى زياد، الإرهاب وسبل مكافحته فى يح؛ تهانى على٢٠١٤طرابلس، لبنان، 

 .٢٠٠٨، ، دار النهضة العربية، القاهرة١٩٩٨لمكافحة الإرهاب لعام 



 ٤٠

 الحقوقيـة، لمتغيرات الدوليـة، منـشورات الحلبـى ظل اأحمد حسين سويدان، الإرهاب الدولى فى - ٩
 تجريمـــا ومكافحتـــه، دار ؛ حـــسنين المحمـــدى بـــوادى، الإرهـــاب الـــدولى٢٠٠٩يـــروت، لبنـــان، ب

 .٢٠٠٧، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

 المملكــة ال وتمويــل الإرهــاب فــى، مكافحــة جــرائم غــسل الأمــومحمــد علــى وهــف القحطــانى -١٠
، العربيــة الــسعودية، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، المملكــة العربيــة الــسعودية

٢٠١٤. 

، دراسـة تطبيقيـة علـى مكافحـة غـسل الأمـوال،  نصر محمـد، مكافحـة الإرهـاب الـدولىمحمد -١١
 .٢٠١٢ دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا الكريم عبد االله، الإطار القانونىعبد االله عبد  -١٢
، دولــة ســات والبحــوث الإســتراتيجية، أبــو ظبــىودوليــا، الطبعــة الأولــى، مركــز الإمــارات للدرا

 .٢٠٠٨، الإمارات العربية المتحدة

 دول ويـل الإرهـاب فـى مكافحـة عمليـات غـسيل الأمـوال وتمجمال عبد الخضر عبد الـرحيم، -١٣
،  والمـــصالح مـــع العـــرب، الجـــزء الثـــانىالخلـــيج العربيـــة والـــشرق الأوســـط وتـــضارب القـــوانين

 .٢٠٠٤، منشورات زين الحقوقية، صيدا، لبنان

ور  لأحكــام الدســت، طبقــا٢٠١٤ مــايو، ١٥، )أ( تــابع ٢٠ الجريــدة الرســمية، العــدد نــشر فــى -١٤
 . ٢٠١٤ الثامن عشر من يناير المعدل الصادر فى

  الـــــــــــــــــــسنة الثامنـــــــــــــــــــة والخمـــــــــــــــــــسون،)مكـــــــــــــــــــرر (٣٣الجريـــــــــــــــــــدة الرســـــــــــــــــــمية، العـــــــــــــــــــدد  -١٥
 .٢٠١٥ أغسطس سنة ١٥هـ، الموافق ١٤٣٦شوال سنة  ٣٠

سل الأمــوال وتمويــل  فــى شــأن مكافحــة غــ٢٠١٣ لــسنة ١٠٦ دولــة الكويــت قــانون رقــم وفــى -١٦
غــسل "ى مــصطلح  وغيــر التـسمية وتبنــ٢٠٠٢ لــسنة ٣٥ القـانون رقــم الإرهـاب، والــذى ألغــى

 ".الأموال

 مــن النظــام ٢٨وفقــا للمــادة  أهميــة بــالنظر إلــى إنــشائه ٢٠٠١ لــسنة ١٣٧٣يكتــسب القــرار  -١٧
 المؤقــت لمجلــس الأمــن لجنــة تابعــة لــه تتــألف مــن جميــع أعــضاء المجلــس لتراقــب الــداخلى

سـبة، ولهـا أن تطلـب مـن جميـع الـدول موافـاة اللجنـة تنفيذ هذا القرار بمـساعدة الخبـرات المنا
 يومــا مــن ٩٠ موعــد لا يتجــاوز  عــن الخطــوات التــى اتخــذتها تنفيــذا لهــذا القــرار فــىبتقــارير

 .وم بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمنىتاريخ اتخاذه وأن تق

 بموجـب الفـصل الـسابع ٢٩/٠٧/٢٠٠٥ بتاريخ ٥٢٤٤ الجلسة رقم اتخذه مجلس الأمن فى -١٨
 .يثاق الأمم المتحدةمن م



 ٤١

ًكـــل ســـلوك يقـــوم بـــه الجـــانى تنفيـــذا : رهابيـــة الجريمـــة الإ-٣" أن الأولـــى علـــىتـــنص المـــادة  -١٩
 بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد بـه الإخـلال بالنظـام لمشروع إجرامى فردى أو جماعى

ــــة للخطــر، يـــا الوطنــــهـــض وحدتـــــريــعــــة أو تـــــدولـــالعـام، أو زعزعـة أمـن المجتمــع واسـتقرار ال
 للحكـم أو بعـض أحكامـه، أو إلحـاق الـضرر بأحـد مرافـق الدولـة أو تعطيل النظـام الأساسـى

 مـا أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولـة إرغـام إحـدى سـلطاتها علـى القيـام بعمـل
ــــدما يكــــون الغــــرض ــــه، عن ــــى موت ــــسبب ف ــــذاء أى شــــخص أو الت ــــه، أو إي  -أو الامتنــــاع عن

 ليــة علــى القيــام بــأى هــو ترويــع النــاس أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دو-طبيعتــه أو ســياقهب
 إلــى المقاصــد والأغــراض أو التهديــد بتنفيــذ أعمــال تــؤدى، بــهعمــل أو الامتنــاع عــن القيــام 
  .المذكورة أو التحريض عليها

ات ــــيــــاقـــفـــن الاتـــــ م جريـــمــــة بموجب التزامات المملكة فى أىلــــكــوك يشـــــلــ سوكـــــذلك أى -
 -ً المملكة طرفا فيهـا تكون التى-لية المرتبطة بالإرهـــاب أو تمويــــلـــهأو البروتوكولات الدو

  . ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابأو أى من الأفعال المدرجة فى
مـة إرهابيــة أو لمـصلحة كيــان إرهــــــابى تــوفير أمـوال لارتكــاب جري: جريمـة تمويــل الإرهـاب -

 أو إرهــابى بــأى صــورة مــن الــصور الــواردة فــى النظــام، بمــا فــى ذلــك تمويــل ســفر إرهــابى
  ."٦ و٥ كما عرف المقصود بالإرهابى والكيان الإرهابى فى البندين رقمى. وتدريبه

 يرتكــب - المملكــة أو خارجهــا ســواء أكــان فــى-طبيعيــةأى شــخص ذى صــفة : الإرهــابى  -
شرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم  النظام، أو يريمة من الجرائم المنصوص عليها فىج

 . وسيلة مباشرة أو غير مباشرةفى ارتكابها، بأى
 -داخـل المملكـة أو خارجهـا -أى مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثـر: الكيان الإرهابى -

 ".ريمة من الجرائم المنصوص عليها فى النظامب جتهدف إلى ارتكا
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة : الجماعة الإرهابية) أ("على أن ) ١(تنص المادة  -٢٠

ًه الصفة، أيا أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذ
ًا، وأيـا كـان جنـسيتها ــــــهــــلاد أو خارجــــبــــ سـواء كانـت داخـل الكان شكلها القانونى أو الواقعى

أو جنسية من ينتسب إليهـا، تهـدف إلـى ارتكـاب واحـدة أو أكثـر مـن جـرائم الإرهـاب أو كـان 
  .الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية

د أو يخطـط  يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحـرض أو يهـدكل شخص طبيعى: الإرهابى -
فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانـت، ولـو بـشكل منفـرد، أو يـساهم فـى 

ة أو إدارة ـــــامـــادة أو زعــــــيــــى قـــــولــــرك، أو تـــتـــهــذه الجريمــة فــى إطــار مــشروع إجرامــى مــش



 ٤٢

أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى مـن الكيانـات الإرهابيـة المنـصوص عليهـا 
 ٢٠١٥ لـسنة ٨من قـرار رئـيس جمهوريـة مـصر العربيـة بالقـانون رقـم ) ١(فى المادة رقم 

فـــى شـــأن تنظـــيم قـــوائم الكيانـــات الإرهابيـــة والإرهـــابيين أو يقـــوم بتمويلهـــا، أو يـــساهم فـــى 
  . بذلكنشاطها مع عمله

كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة : الجريمة الإرهابية -
، و بقــــصـــد تحقـــيــــــق أو تنفيــذ غـــــــرض إرهـــابــــــىترتكــب باســتخدام إحــدى وســائل الإرهــاب أ

دون إخـــلال أو بقـــصد الـــدعوة إلـــى ارتكـــاب أيـــة جريمـــة ممـــا تقـــدم أو التهديـــد بهـــا، وذلـــك 
   ."حكام قانون العقوباتبأ

كــل مــن قــدم أمــوالا أو جمعهــا أو حــصلها أو ســهل للغيــر الحــصول ) "٢٩(تتــضمن المــادة  -٢١
 ارتكـــاب أنهـــا ســـوف تـــستخدم كلهـــا أو بعـــضها فـــىعليهـــا بقـــصد اســـتخدامها أو مـــع علمـــه ب

هـا  أو جمعك كـل مـن قـدم أمـوالا لتنظـيم إرهـابى أو لـشخــــص إرهـــــابـــــىجريمة إرهابيـة، وكـذل
ـــــم يـــأو أعـدها لـه أو حـصلها أو سـهل لـه الحـصول عليهـا مـع علمـه بحقيقـة أو غـرض التنظ

رها أو حاذهـا ـــمـــ، وكـل مـن اكتـسب أمـوالا أو أخـذها أو ادارهـا أو استثأو الشخص الإرهـابى
أو نقلهــا أو حولهــا أو أودعهــا أو حفظهــا أو اســتخدمها أو تــصرف فيهــا أو قــام بأيــة عمليــة 

 ماليـــة أو تجاريـــة مـــع علمـــه بـــأن تلـــك الأمـــوال كلهـــا أو بعـــضها متحـــصلة مـــن مـــصرفية أو
  إرهابيـة أو مملوكـة لتنظـيم إرهـابى أو معـدة لتمويـل تنظـيم إرهـابى أو شـخص إرهــابىجريمـة

  ."أو جريمة إرهابية
ع ول أو نقل أو أودـــل من حـــ كصورة أخـــــرى للتمويل تتمثل فـــــى) ٣٠(وتتضمن الـــمــــادة 

ــــروع، شــــمالغير يه حقيقتها أو مصدرها أو غرضها أو استبدل الأموال بقصد إخفاء أو تمو
مشروعة أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف الغير أو أخفى أو موه حقيقة الأموال 

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك من اكتسب الأموال أو حاذها 
ا بقصد إخفاء ــــهـــل فيــــامـــــعــــا أو تــــهــــو استثمرها أو بدلمها أو أدارها أو حفظها أأو استخد

 ".مشروعالغير يه حقيقتها أو مصدرها أو غرضها أو تمو

ـــى أن ) ٣(تـــنص المـــادة  -٢٢ لـــسنة ) ٣( رقـــم  الإخـــلال بأحكـــام القـــانون الاتحـــادىمـــع عـــدم"عل
 : المشار إليه٢٠١٤لسنة ) ٧(  رقم  المشار إليه، والقانون الاتحادى١٩٨٧

ًيعد مرتكبا جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمدا أيا م  :ما يأتىًً
مــن هــذا المرســوم بقــانون، إذا كــان ) ٢(مــن المــادة ) ١( البنــد أحــد الأفعــال المحــددة فــى -

ـيـــــم إرهــــابـــــى أو لــشخص إرهـــابـــــى هــا أو بعــضها مملوكــة لتنظــًعالمــا بــأن المتحــصلات كل



 ٤٣

دون  أو جريمـة إرهابيــة، ولـو كـان ذلــك أو معـدة لتمويـل تنظـيم إرهــابى أو شـخص إرهـابى
 .مشروعالغير قصد إخفاء أو تمويه مصدرها 

قـدم المتحــصلات أو جمعهـا أو أعــدها أو حــصلها أو سـهل للغيــر الحـصول عليهــا بقــصد  -
 جريمـة إرهابيـة، ب ارتكـاسوف تستخدم كلهـا أو بعـضها فـىأنها استخدامها أو مع علمه ب

 مــع علمــه بحقيقتهمــا ب تلــك الأفعــال لــصالح تنظــيم إرهابـــــى أو لــشخص إرهــــابــــــىأو ارتكــ
  .أو غرضهما

ً كل من ارتكب عمدا أيا مما يأتىًيعد مرتكبا جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة ً: 
مــن هــذا المرســوم بقــانون، إذا كــان ) ٢(مــن المــادة ) ١( البنــد  الأفعــال المحــددة فــىأحــد -

حد المنتمـين لـه ًعالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأ
غيـــر دون قـــصد إخفـــاء أو تمويـــه مـــصدرها  منهمـــا، ولـــو كـــان ذلـــك أو معـــدة لتمويـــل أى

 .مشروعال
غيــر الحـصول عليهــا بقــصد قـدم المتحــصلات أو جمعهـا أو أعــدها أو حــصلها أو سـهل لل -

استخدامها أو مع علمه بأنها سـوف تـستخدم كلهـا أو بعـضها لـصالح تنظـيم غيـر مـشروع 
 ."أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما

ة ــــولـــقـــة، منـــــويـــنـــً الأصــول أيـا كــان نوعهـا ماديــة أو مع:الأمـوال"علــى أن ) ١(تـنص المـادة  -٢٣
ــة الوطنيــة والعمــلات الأأو ثابتــة بمــا ف  تثبــت جنبيــة والمــستندات أو الــصكوك التــىيهــا العمل

ًمتعلقـة بهـا أيـا كـان شـكلها بمـا فـى ذلـك الـشكل الإلكترونـى تملك تلك الأصـول أو الحقـوق ال
 . فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصولأو الرقمى، وأى

ة ـــايــــنـــ جب أىاــــكـــن ارتــــاشر مـــبــــ مباشر أو غير م الأموال الناتجة بطريق:المتحصلات
 أموال مماثلة محولة متيازات والفوائد الاقتصادية، وأىأو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والا

ًكليا أو جزئيا إلى أموال أخرى ً". 

، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر نين خليــل، جــرائم تمويــل الإرهــاب فــى التــشريع المــصرىإمــام حــس -٢٤
تحـــديات العولمـــة والعدالـــة " تحـــت عنـــوان  للجمعيـــة المـــصرية للقـــانون الجنـــائىالرابـــع عـــشر

 .١، ص ٢٠٠٩ مايو ٢٠ إلى ١٩ الفترة من ، فى، القاهرة"الجنائية

قليميـة، مـصطفى ٕلتى تبلـغ عـشر وثـائق دوليـة واانظر فى تفصيل هذه الوثائق والصكوك، وا -٢٥
المواجهة التشريعية لظاهرة غـسل الأمـوال المتحـصلة مـن جـرائم المخـدرات، القـاهرة، طاهر، 

 .٤٥-٣١  ص، ص٢٠٠٢مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، 



 ٤٤

ـــر  -٢٦ ـــوع مـــن اأى" الأمـــوال"يقـــصد بتعبي ـــلأ ن ـــر المادي ـــة أو غي ـــة أو غيـــر مـــوال المادي ة، المنقول
كـــان ائق أو الـــصكوك القانونيـــة أيـــا  وســـيلة كانـــت، والوثـــُالمنقولـــة التـــى يحـــصل عليهـــا بـــأى

ـــــوال ملأة تلـك اـــــيـــ تـدل علـى ملكأو الرقـــمــــى، والتـى الإلكترونـى شكلها، بما فى ذلـك الـشكل
المـــصرفية،  الائتمانيـــات  الحـــصر،لا ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال أو مـــصلحة فيهـــا، بمـــا فـــى

الماليــــــــــــة  اقوالأســــــــــــهم والأور تلاوشــــــــــــيكات الــــــــــــسفر، والــــــــــــشيكات المــــــــــــصرفية، والحــــــــــــوا
 ."مادالاعت وخطابات والكمبيالات والسندات

كـل شـخص يقـوم بأيـة وسـيلة  الاتفاقيـة يرتكب جريمة بمفهـوم هـذه -١" أن حيث تنص على -٢٧
كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبــشكل غيــر مــشروع وبإرادتــه، بتقــديم أو جمــع أمــوال بنيــة 

  :لقياماستخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، ل
المعاهدات الواردة فى المرفق وبالتعريف المحـدد فـى  نطاق إحدى يشكل جريمة فى بعمل -

  .هذه المعاهدات
 شـخص آخـر، بأى عـــمـــل آخـــــر يــــهـــــدف إلـــــى التـسبب فـــــى مـــــوت شـخص مـدنى أو أى -

ال نــدما يكــون هــذا الــشخص غيــر مــشترك فــى أعمـــأو إصــابته بجــروح بدنيــة جــسيمة، ع
  طبيعته أو فى حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكمعدائية فى

مـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأى عمـل حكو لإرغـام سياقه، موجها لترويع السكان، أو
 ."عن القيام به الامتناع أو

 الخامــــسة، دار أحمـــد فتحــــى ســــرور، الوســــيط فــــى قـــانون العقوبــــات، القــــسم العــــام، الطبعــــة -٢٨
ـــاهرة،  ـــة، الق ـــات ١٦٤، ص ١٩٩١النهـــضة العربي ـــانون العقوب ـــام، شـــرح ق ؛ غنـــام محمـــد غن

الاتحادى لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة، القـسم العـام، مطبوعـات جامعـة الإمـارات العربيـة 
 .١٤٠، ص ٢٠٠٣، المتحدة

ـــاعــمـــالجمعيــات أو المنظمــات أو الج"الكيــان الإرهــابى هــو  -٢٩ ا ـــــلايــــات أو الخــــابــات أو العــصــ
، متـى مارسـت أو كـان الغـرض قعى أو الـوا التجمعات أيـا كـان شـكلها القـانونىأو غيرها من

ب بيـنهم، ـــــاء الرعــــقــــٕراد والـــــلاد إلـى إيـذاء الأفـــــبــــارج الـــــمنها الـدعوة بأيـة وسـيلة داخـل أو خ
ة ــــــئـــرر بالبيـــضـــــاق الـــــر أو إلحــــــطـــاتهم أو حقــوقهم أو أمــنهم للخأو تعــريض حيــاتهم أو حريــ

 البحريــة أو بــالمواد الطبيعيــة أو بالآثــار أو بالاتــصالات أو المواصــلات البريــة أو الجويــة أو
ـــتيـــ أو بــالأملاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا أو الاسأو بــالأموال أو بالمبــانى لاء عليهــا ـــ

ـــمنــع أو عرقلــة الــسلطات العامــة أو الجهــات أو الهيئــات القــضائية أو مــصالح الحكومأو  ة، ـ
تــشفيات أو مؤســسات ومعاهــد العلــم، أو غيرهــا أو الوحــدات المحليــة أو دور العبــادة أو المس



 ٤٥

مـــن المرافـــق العامـــة، أو البعثـــات الدبلوماســـية والقنـــصلية، أو المنظمـــات والهيئـــات الإقليميـــة 
والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجـه نـشاطها أو مقاومتهـا، 

 سيرها أو تعريضها للخطـر بأيـة أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة
ام ـــــعـــلال بالنظـام الـــــى الإخـــــة إلــــلــيــة وســـــوة بأيـــــدعــــرض منهـا الــــغـــوسيلة كانت، أو كـان ال

ـــر أو تعـــطـــيــــــل أحكــام الدســتور نـــه أو أمــــأو تعــريض ســلامة المجتمــع أو مــصالح ـــه للخــــطـــ ــ
منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامـة مـن ممارسـة أعمالهـا، و القوانين أو أ

 ا مــن الحريــات والحقــوق العامــة التــىأو الاعتــداء علــى الحريــة الشخــصية للمــواطن أو غيرهــ
وحــــدة الوطنيــــة أو الــــسلام الاجتمــــاعى أو الأمــــن كفلهــــا الدســــتور والقــــانون، أو الإضــــرار بال

  .القومى
و استهدفوا أو كان غرضهم شخاص المذكورين متى مارسوا أ ذلك على الجهات والأويسرى

 ."العربية من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر تنفيذ أى

سـنة ولا تقـل ) خمـس عـشرة(يُعاقـب بالـسجن مـدة لا تزيـد علـى "علـى أن ) ٤٧(تنص المادة  -٣٠
أو خصـصها أو نقلهـا سنوات، كـل مـن قـام بتقـديم أمـوال أو جمعهـا أو تـسلمها ) خمس(عن 

 وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة  بأى-حازها أو دعا إلى التبرع بهاأو حولها أو 
ً بغــرض اســتخدامها كليــا أو جزئيــا لارتكــاب أى مــن - غيــر مــشروعمــن مــصدر مــشروع أو ً

ًالجرائم المنصوص عليها فى النظام، أو كـان عالمـا بأنهـا سـوف تـستخدم كليـا أو جزئيـا فـى ً ً 
هــــا ســــوف تمويــــل جريمــــة إرهابيــــة داخــــل المملكــــة أو خارجهــــا أو كانــــت مرتبطــــة فيهــــا أو أن

ن لـم تقـع الجريمـة أو لـم ٕ غـرض كـان، حتـى واتستخدم من قبل كيان إرهابى أو إرهابى لأى
  اســتغل لهــذا الغــرض التــسهيلات التــى مــن تلــك الأمــوال، فــإن كــان الفاعــل قــدتــستخدم أى

) عـشر(فـلا تقـل العقوبـة عـن ،  نـشاطه المهنـى أو الاجتمـاعىتخولها لـه صـفته الوظيفيـة أو
 ."سنوات

ـــانــــة أو الممتلكــات أيــا كـــــوارد الاقتــصاديــــمــــالأصــول أو ال"الأمــوال هــى  -٣١ متهــا أو نوعهــا ت قيــ
ســواء أكانــت ماديــة أم غيــر ماديــة منقولــة أم غيــر منقولــة ملموســة أم  -أو طريقــة امتلاكهــا

والوثـــائق والـــصكوك والمـــستندات والحـــوالات وخطابـــات الاعتمـــاد أيـــا كـــان  -غيـــر ملموســـة
قميــة، ويــشمل ذلــك الـنظم الإلكترونيــة أو الر. شـكلها؛ ســواء أكانـت داخــل المملكــة أم خارجهـا

 تـدل علـى ملكيـة أو مـصلحة فيهـا، وكـذلك جميـع أنـواع الأوراق والائتمانيات المصرفية التـى
 ."ائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموالالتجارية والمالية، أو أية فو



 ٤٦

 لمشروع إجرامى فـردى اًكل سلوك يقوم به الجاني تنفيذ" عرف الجريمة الإرهابية بأنها حيث -٣٢
 بشكل مباشر أو غير مباشر، يقـصد بـه الإخـلال بالنظـام العـام، أو زعزعـة أمـن أو جماعى

 ة للخطــر، أو تعطيــل النظــام الأساســىالمجتمــع واســتقرار الدولــة أو تعــريض وحــدتها الوطنيــ
ة ـــــيـــا الطبيعــــــة أو مواردهــــــدولــــق الــــــرافــــد مــــللحكـم أو بعــض أحكامــه، أو إلحــاق الــضرر بأح

ــــه، نـــاع عـــنـــ إحـدى سـلطاتها علـى القيـام بعمـل مـا أو الامتقتصادية، أو محاولة إرغـامأو الا
 هــو -بطبيعتــه أو ســياقه -أو إيـذاء أى شــخص أو التــسبب فــى موتــه، عنـدما يكــون الغــرض

 عمل أو الامتناع عـن القيـام مة أو منظمة دولية على القيام بأىترويع الناس أو إرغام حكو
  ". إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليهاعمال تؤدىد بتنفيذ أأو التهدي، به

ة ــل المملكــــداخ -أى مجموعة مؤلــفـــة مــــن شخصــيـــن أو أكـــثــــر"أما الكيان الإرهابى فهو 
. " النظامريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تهدف إلى ارتكاب ج-أو خارجها

 يرتكب - سواء أكان في المملكة أو خارجها - خص ذى صفة طبيعيةأى ش"والإرهابى هو 
يخطط أو يساهم  أو يشرع أو يشترك أو فى النظام،ريمة من الجرائم المنصوص عليها ج

  ."فى ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة

سـنة ولا تقـل ) ثلاثـين(يعاقب بالـسجن مـدة لا تزيـد علـى "على أن ) ٣٧(حيث نصت المادة  -٣٣
هابيــا أو أيــا مــن أفــراده أو أى إرهــابى، بــأى إرًانــاّســنوات، كــل مــن أمــد كي) عــشر(عــن   مــن 

ـــجــالأســلحة، أو المتف ـــائـــرات، أو الذخــ ـــمــــر، أو الـــ ـــنـــواد الـــ يـــة ـــووية أو الكيميـائيـــة أو البيـولوجــ
كمــا يعاقـــب بالعقوبــة نفــسها كــل مــن أمـــد  .أو الإشعـاعـــية، أو الــسموم، أو الأجهــزة الحارقــة

كيانـا إرهابيـا أو أيــا مـن أفــر  اده أو أى شـخص لــه علاقـة بــأى مـن الجــرائم المنـصوص عليهــا ً
ادة تتعلــق بإمــداد الكيـــان  وهــذه المــ." مــن المــستندات الــصحيحة أو المــزورةفــى النظــام بــأى

م فــى عمليــات كــن أن تــستخد يمالإرهــابى أو فــرد مــن أفــراده أو شــخص إرهــابى بــالمواد التــى
يعاقــــب بالــــسجن مــــدة لا تزيــــد علــــى "علــــى أن ) ٣٨(وتــــنص المــــادة إرهابيــــة تتــــسم بــــالعنف 

ن أمـد كيانـا إرهابيـا أو أيـا مـــــل مـــــسـنوات، ك) عـشر(سنة ولا تقـل عـن ) عشرين(  ً ـــــراده ن أفـــــ
ة، ـــــانـــورة، أو إعــــشــــــ م مـنهم معلومــة أوأو أى إرهـابى، بــأى وســيلة اتـصال، أو قــدم إلــى أى

ـــمــــن، أو الـــكــســـــأو وســيلة للعــيش، أو ال اع،  للاجتمــًنـــقـــــل، أو مكانــاأوى، أو التطبيــب، أو الـــ
 وهـذه المـادة تتعلـق بالوسـائل ". تعينه على تحقيق أغراضـهأو غير ذلك من التسهيلات التى

 التنفيذ ولكنها لازمة لـه، وقـد تكـون  تستخدم فى الجرائم الإرهابية ولا ارتكابالتى تساعد فى
تـصال، والمعلومـات، سابقة على تنفيذ العمليـة الإرهابيـة أو لاحقـة عليهـا، وتـشمل وسـائل الا
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تندرج تحـت مـا تبنـاه المـشرع  والعلاج والنقل ومكان الاجتماع، وهذه الأمور والسكن والمأوى
 ".توفير الملاذ الآمن للإرهابي" من المصرى

ً كـل مـن ارتكـب عمـدا أيـا ًيعد مرتكبا جريمـة تمويـل الإرهـاب" أن  على٣ نصت المادة حيث -٣٤ ً
 :مما يأتى

مــن هــذا المرســوم بقــانون، إذا كــان ) ٢(مــن المــادة ) ١( البنــد  المحــددة فــىأحــد الأفعــال -
هــا أو بعــضها مملوكــة لتنظــيــــم إرهـــــابــــــى أو لــشخص إرهــــابــــــى ًعالمــا بــأن المتحــصلات كل

 أو جريمـة إرهابيــة، ولـو كـان ذلــك دون أو معـدة لتمويـل تنظـيم إرهــابى أو شـخص إرهـابى
 .قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع

قـدم المتحــصلات أو جمعهـا أو أعــدها أو حــصلها أو سـهل للغيــر الحـصول عليهــا بقــصد  -
 ارتكـاب جريمـة إرهابيـة، أنها سوف تستخدم كلهـا أو بعـضها فـىاستخدامها أو مع علمه ب

 مــع علمــه بحقيقتهمــا ب تلــك الأفعــال لــصالح تنظــيم إرهــابى أو لــشخــــص إرهــــابـــــىأو ارتكــ
 .أو غرضهما

ً كـل مـن ارتكـب عمـدا أيـا ممـا يـأتىًيعد مرتكبا جريمة تمويل التنظيمـات غيـر المـشروعة - ً: 
مــن هــذا المرســوم بقــانون، إذا كــان ) ٢(مــن المــادة ) ١( البنــد الأفعــال المحــددة فــىأحــد 

حد المنتمـين لـه ًعالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأ
غيـــر دون قـــصد إخفـــاء أو تمويـــه مـــصدرها  منهمـــا، ولـــو كـــان ذلـــك أو معـــدة لتمويـــل أى

 .مشروعال
أو أعــدها أو حــصلها أو سـهل للغيــر الحـصول عليهــا بقــصد قـدم المتحــصلات أو جمعهـا  -

مـشروع الاستخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غيـر 
 ".غرضهماأو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو 

عن فعـل مجـرم بموجـب هـذا القـانون، وكـل فعـل كل فعل أو امتناع "فالجريمة الإرهابية هى  -٣٥
 فعـــل يـــشكل جنايـــة أو جنحـــة واردة فـــى أى قـــانون آخـــر إذا ارتكـــب لغـــرض أو امتنـــاع عـــن

 إلا لم يشمل ارتكـاب رب من مفهوم الجريمة الإرهابية فى القانون المصرى، وهو يقت"إرهابى
خـصين أو أكثـر تكتـسب مجموعـة مـن ش" فهـو أما التنظيم الإرهابى. الجريمة بوسيلة إرهابية

يـة أو شـاركت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو توجـد بحكـم الواقـع ارتكبـت جريمـة إرهاب
 رتكابهـــــا، أو تهـــــدف أو تخطـــــط أو تـــــسعى ارتكابهـــــا أو هـــــددت بامباشـــــرة أو بالتـــــسبب فـــــى

ـــــة أو شــكلها  هـذه المجموعى ارتكابهـا، أيــا كـان مــسمىلارتكابهـا، أو روجــت أو حرضـت علــ
 أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان المكان الذىأو 
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ويـــضيق المـــشرع الإمـــاراتى مـــن مفهـــوم الكيـــان الإرهـــابى عـــن نظيريـــه المـــصرى ". تواجـــدهم
الشخــصية الاعتباريــة أو توجــد بحكــم ) المجموعــة( باشــتراطه أن يكتــسب التجمــع والــسعودى

جــد بحكــم الواقــع تلــك المجموعــة الشخــصية الاعتباريــة، أو لا توالواقــع، حيــث قــد لا تكتــسب 
وهــو يــشبه تعريــف الكيــان الإرهــابى الــذى نــص عليــه . " شــبكة الإنترنــتولكــن افتراضــيا علــى

  . الخاص بمكافحة الإرهابكل من القانون المصرى والسعودى
أو ارتكــب  كــل شـخص ينتمـى لتنظــيم إرهـابى"وفقـا لهـذا القــانون فهـو  أمـا الـشخص الإرهــابى

رتكابهــا، أو يــهـــــدد دد باـــــا، أو هــــــهــ ارتكابيــة، أو شــارك مباشــرة أو بالتــسبب فــــــىجريمــة إرهاب
 ." ارتكابهاأو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج أو حرض على
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The current study analyzes the position of Arab legislations from money laundering and 
financing of terrorism crimes to determine their sufficiency and efficiency in achieving 
effective confrontation, through an understanding of the criminalization and punishment 
elements. After the release of Federal Decree-Law No. 20 in the matter of countering 
money laundering crimes and combating the financing of terrorism and illegal 
organizations, many Arab countries have adopted a tendency to link between combating 
money laundering on the one hand and the financing of terrorism on the other. This was 
demonstrated collectively in the ratification of the Arab Convention for the Suppression of 
Money Laundering and the Financing of Terrorism issued in 2010 by the Arab League, and 
then individually at the level of each country, where the legislations that combat money 
laundering and financing of terrorism were rolled out. This was also evident in the naming 
of those legislations that combat money laundering and financing of terrorism, after the 
naming was limited to combating money laundering only. The study seeks to answer a 
main question about the adequacy and efficiency of the Arab criminal system in facing 
money laundering and financing of terrorism within the framework of the international and 
regional obligations of Arab countries in this regard. 

 

  


